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تصاير 


الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين . سيدنا محمد , وعلى آله 
وصحبه وسلم » ثم أما يعد . 

فيهدف هذا المشروع , إلى دراسة صيعٌْ المعاملات المصرفية , والاستثمارية, والمالية 
المستخدمة فى المؤسسات الإسلامية » وخاصة فى البنوك ٠‏ وشركات الاستثمار . 

يتمثل نتاج هذا المشروع ٠‏ فى عدد من البحوث ٠‏ التى يغطى كل منها تاهضنة ا تسوضوع 
محدداً؛ من الصيغ التى تنظم علاقات هذه المؤسسات , سواء أكانت مع غيرها من الأفراد , 
والمؤسسات الأخرىء أم فى جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها » أم فى جانب الخدمات 
الأخرى غير التمويلية » التى تقوم بها . ويقدر - مبدئياً - أن يصل عدد البحوث المطلوية؛ إلى 
حوال ١؛‏ بحثاً . تغطى التواحى التالية : 

فى جانب موارد أموال المئؤسسة ,. تخصص أبحاث لرأس المال الفردى » والذى يأخذ 
شكل شركة رأسمالية » أو تعاونية , أو شرعية , وكذلك في صورة رأس المال المساند . 

كما تخصص أبحاث لكل من أنواع الودائع الجارية وحسابات التوفير . والودائع 
الاستثمارية العامة . والمخصصة سواء قطاع , أو إقليم » أو مشروع معين » وتقدر بحوث هذا 
المجال بخمسة عشر بحثا . 

فى جانب استخدامات المؤسسة للأموال المتاحة لها تخصص بحوث لكل نوع من هذه 
الاستخدامات, سواء فى ذلك ما يتم على الصعيد المحلي , أو ما يتم في السوق الدولية؛ 
وتشمل صيغ المشاركة: والمضارية , والبيع؛ والإيجار بكاقفة صورها , والتي لا داعى 
لتفصيلها هنا . وتقدر بحوث هذا المجال » بخمسة عشر بحثا . 

وق جانب الخدمات غير التمويلية , التى تقوم بها هذه المؤسسات ؛ تخصص أبحاث لكل 
نوع من أنواع هذه الخدمات مثل : إصدار » وبيع وصرف الشيكات السياحية » وإصدار 
بطاقات الائتمان . وصرف العملات الأجنبية . وتحويل الأموال . سواء إلى عملتها ؛ أو إلى 
عملة أخرى . وإصدار الشيكات المصرفية . سواء بالعملة المحلية , أو يعملات أخرى ٠‏ 
واصدار الضمانات المصرفية , وفتح ٠‏ وتبليغ , وتثبيت الاعتمادات المستندية » وشراء » وبيع 
الذهب . والفضة , والمعادن النفيسة , وفتح الحسابات الجارية بالمعادن النفيسة . وإصدار 
شهادات الودائع بها . وقبول تحصيل سندات الدفع , والأوراق التجارية » وتأسيس الشركات, 
وطرح الأسهم للاكتتاب . وتقديم الخدمات الإدارية للشركات القابضة , وشراء ٠‏ وبيع , 
وحفظ ؛ وتحصيل أرباح الأسهم لحساب العملاء. وتقديم الاستشارات: فيما يتعلق باندماح 


الشركات. أو شرائها , وإدارة العقارات لحساب العملاء: وإدارة الأوقافء وتنفيذ الوصايا , 
وقبول الأمانات ؛ وتأجير الخزائن الحديدية؛ وخدمات الخزائن الليلية: ودراسات الجدوى 
الاقتصادية: وتقديم خدمة الاستعلامات التجارية؛ والترتيبات التأمينية . والاستشارات 
الضريبية؛ والخدمات القانونية» وخطابات التعريف, وتحصيل القوائم التجارية لصالح العميل , 
وأية أنشطة أخرى , مما تقوم به البنوك فى مجالات البحث؛ والتدريب؛ والأعمال الاجتماعية , 
والخيرية. 
وتجمع بعض هذه الأنشطة - وفقاً لطبيعتها - فى بحوث محددة: يحيث لايتجاوز عدد 
البحوث في هذا المجال » عشرة بحوث . 
ويشترط فى كل من البحوث المطلوية فى هذا المشروع ٠‏ أن تغطى عناصر معينة ؛ على 
وجه التحديد هى : 
- وصف للوظيفة الاقتصادية للعقد ‏ أو العملية: أو النشاط موضوع البحث ؛ أى للفائدة 
المستهدفة من كل منها . 
- وصف تحليلى للاطار القانونى للعقد . أو العملية , أو النشاط ٠‏ أى للأحكام القانونية 
الوضعية: التى تحكم كلا منهاء وتنظمها . 
- ييان الحكم الشرعى للعقد أو العملية , أو النشاط , فإن كان الحكم الشرعى ؛ هو 
الإباحة بصورة مبدئية - ولكن يشوب العقد , أو العملية , أو النشاط . بعض المخالفات 
الشرعية الجزئية - فينبغى أن يشمل البحث بياناً بالتعديلات , أو التحفظات المقترح إدخالها, 
لإزالة الاعتراض الشرعى ؛ وكذلك بحث مدى قبول هذه التعديلات للتطبيق » من الناحية 
القانونية الوضعية , التى تحكم العملية . 
- أما إذا كان الحكم الشرعى » هو الحرمة من الناحية المبدئية » وتعذر تصحيحها شرعياً 
بإجراء تعديلات ؛ أو تحفظات ٠‏ فينبغى أن يشمل البحث ؛ اقتراح البديل المقبول شرعاً , 
والذى يؤدى نفس الوظيفة الاقتصادية للعقد , أو العملية» أو النشاط ٠‏ وكذلك بحث مدى قبول 
هذا البديل ؛ للتطبيق من الناحية القانونية الوضعية ؛ التى تحكم العملية. 
- ينبغى أن يشتمل البحث كذلك على نموذج , أو نماذج لصيغة العقد البديل المقترح, 
كما في البند السابق أعلاه . أو التعديل المقترح. كمافى البند الذى يسبقه ؛ مع توضيح 
إجمالى للإطار القانونى الوضعى ء المقبول شرعاً . مع الإحالة إلى رقم القانون» ورقم المادة 
ما أمكن . كما يوضح - تفصيلاً - الأحكام الشرعية ؛ مع بيان الدليل الشرعى والمرجع 
الفقهى » موضحاً بالطبعة, والجزء , والصفحة . ظ 


- ونظراً لتعذر القيام بهذه البحوث . بصورة شاملة لجميع المؤسسات المصرفية 
والاستثمارية , والمالية الإسلامية » فى جميع البلاد ٠‏ فيكتفى بإجراء البحوث بصورة مقارنة, 
على أساس انتقائى لدولتين ؛ أو ثلاث » أو أربع» ويراعى فى اختيارها ؛ أن يكون إطارها 
القانونى ممثلاً لنموذج معين من العقد أو العملية؛ أو النشاط موضوع البحث ٠.‏ 

ويراعى فى اختيار هؤلاء الأفراد» تكامل التخصصات المصرفية » والقانونية, والشرعية . 

واتبع المعهد العالمى للفكر الإسلامى منهجاً . حرص فيه على خروج الأبحاث بشكل علمى 
جيد . فتم تشكيل لجنة ضمت فى عناصرهاً : أساتذة من الجامعات فى مختلف التخصصات 
الاقتصادية . والمحاسبية , والإدارية . والشرعية . بجانب عدد من الخبراء المصرفيين فى 
المصارف الإسلامية ؛ وذلك لمناقشة مخططات الأبحاث المقدمة من الباحثين: وتقديم 
الاقتراحات العلمية الدقيقة لهم ؛ حتى تخرج البحوث فى النهاية » متضمنة الجوانب النظرية ؛ 
والتطبيقية للمصارف الاسلامية . 

بعد إتمام هذه الأبحاث, يعهد بمراجعتهاء وتحكيمها إلى أشخاص أو هيئة و- غالبا - 
كان يتم تحكيم البحث من أكثر من شخص . 

والبحث الذى بين أيدينا . من بحوث سلسلة صيغ معاملات المصارف الإسلامية » وقد 
اجتهد الياحث فى أن يخرج البحث بالصورة المشرفة , وقد أخذ فى الاعتبار » كل توصيات 
المعهد بشأن البحث. وأملنا أن ينتفع ببحوث هذه السلسلة , فى ترشيد مسيرتها » ودعم 
خطواتها فى بناء الاقتصاد الإسلامى ؛ والسعى دوماً نحو الرقى , والتقدم للأمة الإسلامية , 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أ.د. على جمعة محمد 
المستشار الأكاديمى 
للمعهد العالمى للفكر الإسلامى 
مكتب القاهرة 


المهدمة 

أولة: طبيعة الموضوع ومشكلة البحث: 

شرع الإسلام المضاربة وأياحها تيسيراً على الناس » حتى يستفيد صاحب المال 
الذى لا يملك القدرة على استثماره من كفاءة العامل الذى يمتلك تلك القدرة:؛ بينما قد 
لا يتوافر لديه المالء بحيث تتحقق بذلك التعاون بين المال والعمل منافع كثيرة للأفراد 
والمجتمع معاًء نتيجة لتوظيف هذا المال وذلك العمل وعدم تركهما عاطلين. 

وقد أدت المضاربة دورها يتجاح فيما مضي»؛ فساهمت فى حل كثير من مشاكل 
البطالة. كما أنها ساهمت فى تقديم قناة رئيسية لتوظيف واستثمار الأموال بصورة 
بسيطة ومباشرة: كانت ملائمة لمتغيرات وظروف واقع هذا العصر. 

وقد أدى تطور وتقدم الحياة الاقتصادية ويروز العديد من المتغيرات الجديدة من 
ناحية؛ واتجاه الدول الإسلامية للاعتماد على المناهج والنظم الشرقية والغربية من ناحية 
أخري, إلى غياب دور المضاربة فى التطبيقات الاقتصادية المعاصرة؛ وانحصر وجودها 
نين دفتن. كن التراث الفقهى الإسلامى ويعض البحوث الإسلامية المعاصرة. إلا أن مع 
مطلع الستينات من هذا القرن اتجهت الجهود من قبل المفكرين الإسلاميين إلى محاولة 
إيجاد أسلوب وتنظيم جديد للتشاط المصرفيء يحقق مزايا الاسلوب الريوى » ويتجنب ٠‏ 
فى نفس الوقت نظامه الربوى ومضاره الشرعية. وقد أسفرت هذه الجهود عن التوصل 
إلى الاتفاق تقريبا - على أن عقد المضارية الإسلامى هو السييل الملائم لأسلمة النظام 
المصرفى التقليدي, ولما كانت الصورة التقليدية لعقد المضارية غير ملائمة للتطييقات 
العصرية فقد قامت العديد من المحاولات لتطويرها لتلائم المتغيرات العصرية؛ وخاصة 
فيما يتعلق بطبيعة عمل المؤسسات المصرفية. 

وهكذا كانت البدايات الأولى لحركة تنظير فكرة المصارف الإسلامية؛ حيث تم 
صباغة العلاقة بين المصرف والمودعين على أنها عقد مضارية مطلقة, المصرف فيها 
مسا زب :وا الوذهرن فى سعاوفيع ينون رب امال . أما العلاقة بين المصرف وطالبى 
التمويل من المستثمرين فقد صيغت على أنها عقد مضاربة مقيدة: المصرف فيها رب 
المال , والمستثمرون كل منهم مضارب مستقل فيما يحصل عليه من تمويل من المصرف. 

وانطلقت تجرية المصارف الإسلامية فى منتصف السبعينات من هذا القرن معتمدة 
على هذا التصور النظري, باعتباره الإطار الفكرى الأساسى الحاكم لنشاطها وفى 
ضوء هذا كان من المفترض أن تعتمد هذه المصارف بصورة أساسية على أسلوب 
المضاربة فى توظيف مواردها- وتجميع المدخرات أيضاً كبديل شرعى لنظام 


١١ 


الاقراض بالفائدة» باعتياره السمة اله لطبيعتها المميزة. والركيزة !لأساسية 

لفلسفتها المذهدية. 
ولكن بدراسة واقع التجربة خلال الفترة الزمنية الماضية نجد أن التطبيق جاء 

مغايراً للتصور النظرى المفترض. فأسلوب المضاربة لم يحتل إلا أهمية ثانوية لتوظيف 

موارد بعض المصارف الاسلامية» فى حين ابتعد عنه كلية بعضها الأخرء وذلك يسيب 
العديد من المعوقات التى حالت دون تطبيق هذه الصيغة. وعجز محاولات التطوير 

السايقة عن تلبية حاجة هذه المصارف فى التعامل مع هذه المتغيرات وتلك المشاكل. 
وهكذا سلكت هذه المصارف طريقاً » كان من نتيجته انحراف التطبيق عن الإطار 

النظرى الصحيح. وترتب عليه عدم قدرتها على الوفاء بكثير من مسئولياتهاء وتجاهلها 

لكثير من الأهداف والآمال التى كانت معقودة عليها ومأمولة منهاءوهو ما فتح بابأً 
شديداً من النقد عليها كان له صدى كبير على المستوى الشعبى فى مجال متعامليها 
وامتد أثره إلى بعض الجهات ١‏ لسئولة التى بيدأت تصدر بعض القرارات واللوائح التى 
من شأنها تضييق نشاطها. ولكن مع ذلك مازالت هناك سبل متاحة كمواجهة هذه 

المشاكل والتغلب عليها. 
ولذلك أصبح مك العمز ورف نف الواجب على المصارف الإسلامية أن تشخص بدقة . 

المشاكل التى تواجهها وأن تبحث عن العلاج الملائم لهاء حتى تستطيع أن تصحح من 

مسارها وأن تعدل من هذا الانحرافء: وأصبح من الواجب على المهتمين بها من 
المسلمين ‏ كل فى موقعه ‏ تقديم يد العون لها حتى تتمكن من تحقيق هذه الغاية. وهذا 
البحث مساهمة متواصفة فى هذا الاتجاه. حيث يسعى لدراسة التطبيق العملى 
لأسلوب المضاربة من واقع التجرية وتحديد المعوقات التى واجهته؛ وبحث إمكانيات 
تطوروة فى شبيوهبجنا لس سساح مسلط د القت الاسسطلاض إطلار القواعد 

الفقهية العامة لهذا العقد. ظ 

ثانياً: أهمية البحث: 
تنبع أهمية البحث من الاعتبارات التالية: 

١‏ أن المضارية من المعاملات الشرعية المرنة. الأمر الذى يجعلها ميدانا فسيحا 
للتطبيق العملى والاستنباط الفقهيء بحيث يمكن الاعتماد عليها لتحقيق كثير من 
حاجات الناس .ومصالحهم فى إطار القواعد الشرعية. ففقه المضارية أقرب مأ 
يكون من غيره لتطويعه للمعاملات الجديدة. 

١‏ أصيحت المضاربة فى العصر الحديث تمثل الحجر الأساسى فى بناء الاقتصاد 
الاسلامي, ولذلك فقد استقر تقريباً رأى العلماء على أن عقد المضاربة هو البديل 


١ 


الملائم لعمل المؤسسات الاقتصادية الحديثة. ومن ثم فنظام المضارية يمثل المدخل 
الملائم لتصحيح. :مسار العديد من المؤفسسات الاقتصادية الربوية بحيث تصبح 
متوائمة مع أحكام الشريعة. 

. ؟- اعتماد المصارف الإسلامية بصورة أساسية معلى.أسلوب المضاربة يمكن أن يحقق 

.. الغديد:من المزايا على مستوى الاقتصاد القومى »كالمسناهمة فى حل مشكلة:البطالة: 
والمساهمة فى إعادة توزيع الدخلء والمساهمة فى تحقيق مبذا الكفاءة التخضصية. 

وهذه الفوائد والمميزات وإن كانت تعطى لصيغة المضاربة أهمية علئ المستوى 
00 الا أنها أيضا تبرز الدور الاجتماعى بالمحادي لهذه المصارف» 5-5-5 
تحقيق أهدافها. ظ 00 

2 م والمتزايد لحركة كارك لمات المالية الإسلامنة» والتى يعتمد 
. نشباطها على صيغة المضاربة:.ومن ثم تصبح الحاجة ماسبة وضرورية لدراسة 
.التطبيق العملى لصيغة المضاربة فى الفترة الماضية, وبحث مدى إمكانية.تطوير 
العمل بهذه الصيغة فى ضوء متغيرات ت الواقع الحالي. : 

ه ‏ ومما نكر ضما أهمية هذا البحث , اختلافه عن غيره من الأبحاث السابقة من 
حيث إنه يركز على دراسة فقه التجربة فى الأساس لهذه الصيغة؛ حيث كانت 
الدراسات السابقة تركز على قضايا المضارية الفقهية التقليدية وما يثار حولها 
من خلافات. وحتى محاولات التطوير التى قامت كانت بيعيذه عن العركة .أالتى 

5 أفرزها الواقع < ا 
وى لكوي 0 ساعد هذا البحث 0 الممدتزى الأكاديمى .فى 
تطوير الدراسات والبحوث والمناهج فى المعاهد والمؤفسسات العلمية فى البلاد 
الإضازمد يها يتفق وقيم هذه البلاد ومنهجها الفكرى السات. «اوما ف يجب أن 

النا: أهداف البحث:. 
يستهدف هذا فلي الاضادرة دراسة التطبيق العملى لصّنيفة ئة المضبارية فى 

المصارف الإسلامية:, انطلاقاً من ن واقع الممارسات العملية لهذه المصارف فى الفترة 

الماضدة: وتحديد ودراسة المعوقات :التى وإجهت تطيدق :هذه الصيغة؛ ضع بحث مندى 
إمكانية تطوير العمل بها للتغلب على المعوقات التى تواجهها. وذلك فى إطار الضبوابط 

والأسس الشرعية التى تحكم عقد المضارية فى الفقه الإسلامي. ظ 
وتكدن كر تخد هذا الهدف فإن الأمر يتطلب المبقد عبر عدد من ن الأمداف 

الفرعية أهمها: 


١ 


6 دراسة عقد المضارية فى الفقه الإسلامى ليس بهدف مناقشة 4 قضاأيا المضارية‎ ١ 
وما ع ا و كفا ولكن للتعريف بماهية المضارية‎ 
من خلال ل من 0 حولها. ظ‎ 
الاعتماد على هذه الصيغة. ظ‎ 
لتحديد جوانبي القصور ونقاط الضعف التى أظهرتها عملية التطبيق.‎ 
التجرية العملية.‎ 

ه ‏ دراسة مدى إمكانية تطوير العمل بهذه الصيفة فى ضوء التجريبة العملية ومعوقات 
التطبيق. وتحديد المحاور الأساسية التى يجب أن ترتكز عليها محاولات التطوير 

رابعأ: منهج البحث وأسلوب الدراسة: 

تعتمد دراسة هذا الموضوع على أسلوبين أساسيين متكاملين: 

الأسلوب الأول: المنهج النظرى. 
وذلك أولاً بتجميع الدراسات والأبحاث السابقة بغرض تصنيفها وتحليلها لوضع 

المقومات النظرية وذلك من خلال الاطلاع علي: 

١‏ مصادر الفقه الإسلامى التى تناولت عقد المضاربة فى صورته التقليدية. 

 '"‏ الدراسات المعاصرة التى تناولت أسلوب المضارية فى صورته التقليدية أو بهدف 
تطويره: وسواء أكانت مباشرة على هذا العقد أو غير مباشرة. 

 "‏ الدراسات التى تناولت دراسة قضية المصارف الإسلامية؛ وما تمخضت عنه 

الأسلوب الثانى: البحث الميدانى (المنهج التطبيقى). 

بجمع الملاحظات وتحليل البيانات من الواقع العملى وذلك من خلال: 

١‏ الزيارات الميدانية لبعض المصارف الإسلامية بهدف التعرف على الطرق المتبعة 
لتطبيق صيفة المضاربة والمعوقات التى تواجهها. 


١ 


؟ - الاستقصاء المكتوب حول الموضوع يهدف جمع بيانات عن صيغة المضارية من عدد 
من المصارف الإسلامية. 
 '"‏ استطلاع رأى بعض علماء الاقتصاد الإسلامى والشريعة فى يعض القضايا 
السايقة. 
وفى حالة عجز البحث عن تحقيق هذا الأسلوبء فإنه سوف يتم الاعتماد على ما 
سيق من دراسات أو أبحاث »وما حققته من نتائج فى هذا الصدد. 
خامسا: ‏ هيكل البحث: 
تحقيقاً للأهداف السابقة للبحث؛ فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة مباحث : 
يتناول أولها دراسة عقد المضارية فى الفقه الإسلامى. أما ثانيها فيتعرض لدراسة 
مدى ملاعمة عقد المضارية للتطبيقات المصرفية الإسلامية المعاصرة, والمحاولات التى 
تمت لتطويره. أما المبحث الثالث: فيتناول دراسة تطبيق صيغة المضاربة فى المصارف 
الإسلامية. أما المبحث الخامس فيناقش مدى إمكانية تطوير العمل بصيغة المضارية فى 
المصارف الإسلامية . وأخيراً نتائج وتوصيات البحث. 


١م‎ 


لفقه الإسلامى 
عقد المضاربة فى الا 


المبحث الأول 
عقد المضاربة فى الفقه الإسلامى 


عقد المضارية من العقود المسماه فئ الفقه الاسلامي. وقد عرفت المضارية قيل 
الاسلام د دم جاء الرسول ككْدٌ وأقرهم عليها وبهذا استمدت هذه المعاملة مشروعيتها سن 
الستة التقريرية, والتى تعامل يها الصحاية قيما بعد» وأجمع أهل العلم على جوازقا 
دون مخالفة من أحد. 

غير أن اعتمادها نا على الدغراف السائدة وعدم وجود نص من ا 0 يتعاق 
لدرجة جعلت هذا العقد من أكثر العقود والمعاملات التى دارت أبحاث اه 
واختلافات الفقهاء حولها قديما وحديئا. 

والتعريف يعقد المضاربة فى الفقه الاسلامىي أمر يتطلبي بسط منّات الصفحات له 
للوقوف على ماهيته وطبيعته وأحكامه وشروطه.. إلخ. وما ثار يشأنها من خلافات بين 
الفقهاء والمذاهفب المختلفة» والوقوف على حجة ودليل كل اتجاه فى كل هذه المسائل.. 
إلخ. ظ 

وهذا الأمر لا تتسع له هذه المساحة المحددة من هذا اليحث. وأيضا ليست غاية من 
غاياته, بل المطلوب هو التعرف على ماهية وجوهر وطبيعة هذا العقد بصورة عامة ودون 
الحاجة للدخول فى الاختلافات والتفاصيل الفقهية الدقيقة. 

وتحقيقا لهذه الغاية خطط هذا المبحث لتناول المطالب الثلاثة التالية: 

أ - عريف المضاربة وبيان مشروعيتها . 

ب - شروط صحة المضارية. 

ج - طبيعة المضاربة والفرق بينها وبين غيرها من المعاملات المشابهة. 
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المطلب الأول 
تعريف المضاربة وبيان مشروعيتها 


المضارية لفظ على وزن مفاعلة وهى مشتق من الفعل «ضرب» وهو يأتى على معان 
منها(١):‏ 
١‏ -السير فى الأرص للسفر مطلقاكقوله تعالي: «وإذا ضربعم فى الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة» )٠١١(‏ النساء. ‏ 
؟ ‏ السير فى الأرض بغرض التجارة وابتغاء الرزق كقوله تعالي: ( وأخرون يضربون فى 
الأرض يبتغون من فضل الله» )٠١(‏ المزمل. 
7'- ومن معانى الضرب أيضا الوصف والتبيين. ومنه قوله تعالى: «ضرب الله مغلا..» 
أى وصف وبين ('). ظ ١‏ 
؛ - كما يأتى الضرب بمعنى الكسب والطلب. يقول ابن منظور: «فلان يضرب المجد أى 
يكسبه ويطلبه» ولكن أرجح هذه المعانى للفظ الضرب وأكثرها شيوعا هو السير فى 
الأرض بغرض التجارة وطلب الرزق. 
والمضاربة مرادفة للفظ القراض ‏ والمقارضة ‏ فى الاصطلاح الفقهي. والأولى لغة 
أهل العراق وهى استعمال الحنفية والحنابلة(؟). أما الثانية فهى لغة أهل الحجاز وهى 
استعمال المالكية والشافعية(؛). وفى لسان العرب أن القراض اسم مشتق من القرض 
وهو القطع. يقال قرضه يقرضه ‏ بكسر الراء ‏ وقرضه بالتشديد إذا قطعه. وجاء فى 
مختار الصحاح: قرض الشيء:: قطعة؛ وذلك لأن رب المال يقطع للمضارب قطعة من 
ماله. كما قيل إن القراض مشتقة من المقارضة وهى المساواة. جاء فى لسان العرب 
فقارفن-شاوى ووازن لأآن كلا من .وب الخال والمكنارت يدرت :فى الريخ يتضنين الأول 
بالمال والثانى بالعمل فكأنهما متساويان فيما يقدمان. وأرجح هذه الأقوال وأكثرها 
استعمالا الذى يرى أن أصل كلمة القراض مشتق من القرض وهو القطع. 
وعلى الرغم من أنه ليس هناك مجال للترجيح بين اللفظين من الناحية اللغوية: إلا 
أن الباحث يفضل استخدام لفظ المضاربة:ء وذلك لأن هذا اللفظ هو الموافق للآيات 


١‏ راجع اسان العرب لابن منظور ج١‏ صءة؛: طبعة دار المعارفء. والمصباح المنير ج؟ ص :55١ 15١‏ ومختار 
الصحاح صا 7/4 _ 75 .١‏ 

 "‏ انظر حاشية ابن عابدين د/د 14 وانظر الطانى ج؟ ص /77؟. 

.557/ انظر قوانين الاحكام الشرعية ص‎  ' 

 :‏ الإنصاف فى معرض الراجح من الخلاف المرداوى ه“ر/ا؟ة. 


٠ 


القرآنية فى هذا الشأن. كما أن لفظ المضاربة هو التسمية الأكثر تداولا فى كتب الفقه . 
قديمة وحديثًا عند تناول هذا العقد بالاضافة إلى أن لفظ المضاربة هو الأكثر اتفاقا مع 
الغاية من هذا العقد وهى السير والسفر بغرض التجارة والربح وطلب الرزق» وليست 
الغاية هنا هى القطع كما يدل لفظ «القراض». 
المعنى الاصطلاحى للمضاربة: 

للفقهاء تعاريف للمضارية تتفق ق فى بعض الأمور وتختلف فى البعض الآخر: 

فقد عرقها الحنايلة بقولهم: «دفع ماله الى آخر يتجر فيه والربح بينهما»(١):.‏ وقال 
ابن قدامة قى المغتي: : «معناها يدق رجل ماله الى اخخر لاجر ل لوا على 00 
حصل من الربح بينهما حسب ما يشتر طائه»(١).‏ أما الاحناف فقد عرفوها بأنها: «عقد 
على الشركة فى الربح بعال من جات رن الخال وعفل من جاتن الحساريي(ة)1 كنا 
عرفها الزيلعى بأتها: «عقد على الشركة فى الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من 
الجانب الآخر»(؛)٠وعرفها‏ المالكية بأنها: «إجارة على التجر يجزء من ربحه0©(2). وكذلك 
«دفع مالك مالاً من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر فيه بجزء من ريحهء!). . أما 
افق 0 المضارية بقولهم: «أن يدفع إلى العامل مالا ليتجر فيه والريح 

مشترك بينهما. 

ماسوي 0 
الشروط الخاصة بها والتى تختلف من مذهب لآخرء كما أن بعضهم قيد مجال عمل 
المضارب فى النشاط التجارى فقط حينما قال «ليتجر» أى «على تجر». وقصر المضارية 
على التجارة -كما يتضح فيما بعد- ليس فيه من الكتاب أو السنة أو القياس» كما أن 
بعض هذه التعريفات قيد رأس مال المضاربة بأنه «نقد مضروب» فخرجت بذلك ساتر 
السلم والعروض . كما يوّخذ على بعض هذه التعريفات, والتى استخدمت لفظ «دفع» 
أنها اعتيرت المضارية هى ذات الدفع للمال والمضاربة ليست كذلك بل هى عقد يتم قبل 
الدفع أو معه. وكان الأولى القول: «المضاربة عقد يتضمن دقع المال..». 

غير أننا إذا أعدنا النظر ثانية إلى هذه التعريفات» فإننا نجد أنها قد اءة شتركت فى 
ضرورة توافر ثلاثة شروط فى تعريف عقد المضارية: 


.١؟ المغنى لابن قدامة جه ص‎ ١ 

. ١4 حاشية ابن عابدين جه/ صه‎  " 

.05 راجع تبيين الحقائق للزيلعى حده ص "0ه‎  '" 

؛ - تحفة" الحكام "/4؟١.‏ 

ه راجع الشرح الكبير للدردير, ٠‏ وبداية المجتهد لابن رشد ص .5١1١‏ 
1 مغنى المحتاج للخطيب الشريينى ج؟ ص ٠58‏ رد 
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الشرط الأول: أن المضاربة تقوم على طرفين. 
الشرط الثانى: أن المضاربة تقوم على تقديم المال من أحدهما والعمل من 
الآخر. 
الشرط الغالث: أن المضارية غايتها تحقيق الريح الذى يشترك فيه طرفاها حسب 
ما يتفقان عليه. 

والباحث يرى أن تعريف المضاربة يجب أن يتضمن العناصر الأساسية لهذا العقد, 
مع ترك الشروط وما تتضمنه من اختلافات لمواضعهاء خاصة وأن للمضاربة شروطاً 
كثيرة ذكرها الفقهاء. وهى شروط اجتهادية لا يوجد بها نص صريح من الكتاب أو 
السنة» وإنما هى وليدة الحاجة والمصلحة حسب ما رأى الفقهاء فى زمانهم ويما 
يتمشى مع ظروف عصرهم. ومن ثم فإن التعريف الملائم -حسب تصور الباحث- يجب 
أن يركز على جوهر عملية المضاربة. وانطلاقا من ذلك -وفى ضوء ما سيق- فإن 
الباحث يرى أن تعريف الزيلعيء والذى يرى أن المضارية: «عقد على الشركة فى الربح 
يمال من أحد الكانسن وصمل عن الكاتن الآخر» هو الأقرن للتضور النناية: 

فهذا التعريف أكثر ملاعمة لأنه يركز على جوهر عملية المضارية» من خلال تحديد 
طبيعتها الخاصة التى تميزها عن غيرهاء ولأنه نحى جانباً الشروط وما ثار بشأتها من 
خلافات بين الفقهاء والمذاهب المختلفة؛ فمن ناحية يقرر هذا التعريف أن المضضسارية 
عقد على الشركة فى الربح: وهو بذلك حدد أن غايتها الأساسية هى الربح» وأن 
أساسها هو المشاركة فى هذا الربح؛ وليس رأس المال أو الخسارة: وهذا فارق 
جوهرى وعلامة مميزة للمضاربة عن غيرها من الشركاتء والتى تقوم على المشاركة فى 
رأس المال والربح والخسارة. يضاف إلى ذلك أن هذا التعريف قد تضمن أن المضاربة 
تقوم على طرفين أحدهما يقوم المال والآخر يقوم بالعمل فى هذا المال؛ وهذه أيضا 
السمة الرئيسية الثانية التى تميز المضارية عن غيرها. كما أن هذا التعريف لم يقيد 
العمل فى المضارية بمجال معين. وهو شرط كان مرده لطبيغة النشاط الاقتصادى في 
أيامهم: كما لم يقيد المال المضارب به؛ وهو محل خلاف بين الفقهاء. 
مشروعية المضارية: . ظ 

المضاربة عقد مشروع يلا خلاف: أما دليل هذه المشروعية فقد ثبت بالاجماع 
المستند إلى السنة التقريرية.(١)‏ 


١‏ هوما اقره الرسول صلوات الله عليه وسلامه من أعمال دون أن يؤثر عنه قول أو فعل فى ذلك وهو حجة كحجة أقواله 
وأفعاله فالحديث هو ما اضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. انظر الموافقات 
للشاطبى جزء ”2 ص .75١9  ”١8‏ 


بف 


أولة: أدلة مشروعية المضاربة من السنة العقريرية: 
-١‏ ثبت فى السيرة النبوية أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مضارياً 
؟- عن أبن عباس رضى الله عنهما قال: كان العباس إذا دفع مالا مضارية اشترط 
على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به وادياً ولا يشترى به ذات كبد رطبة 
فان فعل ذلك فهو ضامن من. قرفع شرطه إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فأحازه(؟). وهذا الحديث أيضا من قييل السنة التقريرية. 
"- أخرج ابن ماجة عن صهيب أن رسول الله جَلِْدّ قال: «ثلاثة فيهن بركة: البيع إلى 
أجلء والمقارضة: واخلاط الير بالشعير للبيت لا للبيع»(7) : 
وهذا نص على جواز المضاربة» بل والحث عليها. 
غ- كما استند الماوردى فى الاستدلال على مر المضارية بالحديث الشريف الذى 
وا دعوا نا برق له بهم من بعض » حيث رأى الماوردى إن 
ثانياً: 2 مشروعية لعو الإجماع. 
جواز اويا عي واي وي و ا ود 
ويستدل على هذا الإجماع بما روى عن الصحابة من آثار عديدة تفيد تعاملهم 
بها وعلمهم بها دون نكير من أحد. ظ 
ومن الأدلة التى قام عليها الإجماع على مشروعية المضاربة: 
-١‏ طبقها الخليفة عمر بن الخطاب على ابنيه عبد الله وعبيد الله فى قصتهما المشهورة 
مع أبى موسى الأشعرى حيثما كان أميراً على اليصرة.(5) 
١‏ راجع سيرة ابن هشام حا صس؟١١7.‏ 
؟ ‏ راجع السنن الكبرى للبيهقى ج ص١١‏ ونيل الاوطار للشوكانى جدة: ص4 15. 
 '"‏ سنن اين ماجة ج؟ ص18 حديث رقم 5257 إلا أن هذا الحديث فى سنده شوك الامام السيوطى المجلد الثانى 


؟ - راجع تكملة المجموع .شرح المهذب للمطيع ج4١‏ ص١٠3].‏ 
6 - أخرجه مالك فى الموطاً, وأخرجه الشافعى والدارقطني. وقال الحافظ اسدئادهة صحيح. راجع الموطاً بشرح الزرقانى 
ج؟ صه 74 781 وبدائع الصنائع للكاسانى جه ص/70417 /708. 


نف 


؟- عن على رضي الله عنه أنه قال فى المضارية: «الوشضديعة على المال والريح على ما 


أاصطلهوا عليه »!!). 
لاس من أين عمسعود عند الشافعى فى كتاب «اختالئف العرأقيين» أنه أعطى زيد بن 
جليدة مالا مقارضدة».(') 
- روى مألك فى الموطأ عن العلاء بن عبد اترحمن عن أبيه عن جده أن عثمان ابن 
عفان رضى الله عنه أعطاه مالا قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما .(؟) 
ويتضع من هذا أن المضاربة كانت معروفة للصحابة وتعاملوا بها فكان ذلك إجماعاً 
على مشروعيتها. ونقل هذا الاجما ع على مشروعية المضارية كثير من العلماء؛ فهذا ابن . 
قدامة نقل عن اين المنذر قوله: «أجمع أهل العلم على جواز المضاربة».(؛) وهذا 
الكاساني يقول: «وعلى هذا تعامل الناس من لدن رسول الله َكِيْدٌ إلى يومنا هذا فى 
سائر الأمصار من غير إنكار من أحدء وإجماع أفل كل عصر حجة».(*) وقال 
الصنعانى «لا خلاف بين المسلمين فى جواز القراض»3<2). وقال الزرقانى فى شرحه 
لموطا الإمام مالك: «ونقلته -أى القراض- الكافة عن الكافة...... ولا خلاف فى 
جوازه»("). 
الغا: القياس : 
يستدل البعض على مشروعية المضارية بقياسها على المساقاة, على أساس أنه إذا 
كانت المساقاة قد أجيزت للحاجة: من حيث إن مالك النخيل قد لا يحسن تعهده ولا 
يتفرغ له ومن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه. وهذا المعنى موجود فى 
القراض7): حيث أجتمع فى كل منهما العمل فى شيء على جزء من نمائه. 


رابعاً: القرآن الكريم ومشروعية المضاربة: 
لم يأت بالقرآن الكريم دليل مباشر على مشروعية المضاربة؛ ولكن بعض الفقهاء 
احتجوا على مشروعية المضاربة ببعض الآيات من القرآن الكريم التى تشير بصفة 


١‏ الموط ‏ مطبوع مع شرح الزرقانى ج؛ صلة١‏ ؟. 
 "‏ نبل الاوطار للشوكانى جه صس؟؟١.‏ 

.52٠١ص الموطة مع شرح الزرقانى جح‎  " 

- المغتنى لابن قدامه حده ص١5؟١.‏ 

ه ‏ بدائع الصنائع 8/رماه7. 

1 الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 547/7. 
١‏ شرح الزرقانى لموطأ الامام مالك 4؛/١7؟57.‏ 

4 راجع مغنى المحتاج للخطيب ؟/505. 
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جه 


عامة إلى السعى فى الأرض لطلب الرزق(١)»‏ حيث رأوا أنها تتضمن- فيمأ تتضمن من 
معان- الإشارة الى هذا العقد, ومن هذه الآياث: | 

قوله 0 «وآخمرون يضربون فى الأرض يعضو من شضل الله [1 المزمل] . وقوله 
تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانعشروا فى الأرض وابتغوا من فنضل الله> [١٠.الجمعة].‏ وقوله 
تعالى : (ليس يي 0 508 سملي 0 4ه البقرة]. 
ا 0 لمال نفسه. وابتغاء الفضل من الله 
تعيير عام يصدق على عشرات الصورء .ومن ثم فلا داعى للتخصيص بلا دليل» وفى 
دلالة السنة والإجماع غناء».(") 


حكمة مشروعية المضاربة: 
لقد أباح الإسلام التعامل بالمضاربة لشدة حاجة 55 اليهاء ولما يترتب عليها من 

منافع عديدة. فالإسلام حريص كل الحرص على استثمار المال وعدم تركه عاطلاء 
وحريص أيضاً على قيام الإنسان بالعمل وابتعاده عن الكسل والتعطل. وليس كل من 
يملك المال لديه القذرة على العمل فيه واستثماره؛ ولا كل من بملك القدرة والكفاءة على 
العمل يتوافر لديه المالء» ومن هنا كانت المضاربة الأداة التى تحقق التعاون المثمر بين 
المال والعمل لصالح الطرفين والمجتمع فى آن واحد. وتتحقق نمشروعية هذا العقد 
سد حاجة الطرفين وتوسعة أيواب الرزق الذى يعود على رب اللا ايه بالإضافة 
3 فيه من نفع للمجتمع وتنمية له. 


1 انظر بدائع الصنائع للكاسانى فنان‎ ١ 
ل. محمد صلاح الهادي, مشكلة الاستثمار فى الينوك الاسلامية.‎  ؟‎ 


> 


يقوم كل عمقد من العقود فى الشريعة الإسلامية على أركان . ويتحقق وجوده 
بوجودها وينعدم بانعدامها. ولكل ركن من هذه الأركان شروط يجب توافرها حتى يكون 
هذا العقد صحيحاً. ويقسم الفقهاء أركان المضاربة إلى خمسة أركان هي: الصيغة 
والعاقدان ورأس المالء والريح؛ والعمل. ولكل ركن من هذه الأركان مجموعة من 
الشروط والتى تعرف بشروط المضارية: ومن المهم التفرقة بين نوعين من هذه الشروط: 
الفنروط العافة:والقتوؤط الخاضة لصتخة المشتارية: ظ 
والشروط العامة هى الشروط اللازمة لانعقاد العقد بصفة عامة. وتتساوى فيها 
المضاربة مع غيرها من العقود, وهى الشروط المتعلقة بالركنين الأول والثانى - الصيفة 
والعاقدان- أما الشروط الخاصة فهى التى تعرف يشروط صحة المضارية وهى التى 
تخص المضاربة دون غيرهاء وهى المتعلقة بالأركان الأخري: رأس المال؛ والريح, 
والعمل. وفيما يلى استعراض لأهم الشروط الخاصة بصحة المضاربة كما رآها 
الفقهاء: 


أولاً: الشروط الخاصة برأس المال: 
شترط الفقهاء فى رأس مال المضاربة أربعة شروط كى يكون العقد صحيحاً وهي: 

-١‏ أن يكون رأس المال نقداً: اتفق الفقهاء على جواز المضارية بالنقود والمضروية 
الرائجة من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية(') التى تمثل النقود المتداولة فيما 
مضي. أما المضاربة بالعروض (من السلع والأشياء العينية) فجمهور الفقهاء يرى 
أنه لايجوز جعلها رأس مال للمضاربة!')حيث اشترطوا ضرورة أن يكون رأس 
مال المضاربة من النقود. وقد منع الجمهور المضاربة بالعروض للغرر الحادث 
نتيجة لبيعها وشرائها. وقد علل ابن رشد ذلك بقوله: «لأنه يقيض العرض- أى 
المضارب- وهو يساوى قيمة ماء ويرده وهى يساوى قيمة غيرها فيكون رأس المال 
والربح مجهولاً(5) 


١‏ ليس المراد هو صفوف الدراهم والدنانير الفضة والذهبية ولكن المراد هو النقود التى تقوم بها الاشياء وتضع ثمنا لكل 
يع وحيث اختفى الذهب والفضة فى عموم الدول فى الوقت الحاضر ولم يعد لها وجود. يناء على هذا يصبح التعامل 
بالعملة الورقية مثل الذهب والفضة وهى النقد المعترف به حاليا. 
انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للإمام الدردير جب ص01 باب القراض طيعة الحلبى . 

؟ ‏ هناك رواية عن الامام أحمد وقول للاباضية بجواز جعل القروض رأس مال للمضاربة. 

. بداية المجتهد ج؟ ص/ا؟”‎  " 


1 


”- أن يكون رأس المال معلوماً: : اتفق الفقهاء على أن من شروط رأس مال المضارية أن' ‏ 
يكون معلوماً قدراً وصفة لكل من صاحب المال والمطدارت بطريقة ترفع عنه 
الجهالة المفضية إلى نزاع؛ فإذا كان رأس المال مجهو لآ كانت المضارية فاسدة5(١),‏ 
كأن يدفع صاحب المال للمتضازن فلا محولا لايعلم مقداره ولا جنسه: أو أن 
يقول له ضاريتك على بعض مالي» أو ضاربتك بخمسمائة دون تحديد نوع العملة 
مثلاً. وهذه الجهالة لرأس المال يمكن أن تفضى إلى النزاع والخلاف وهو ما نهت 
عن الشريعة؛ فكيف يمكن تحديد رأس المال الذى يرده المضارب إذا كان مجهولاً؟ 
وإذا كان رأس المال مجهولاً فكيف يمكن تحديد الربح وهو القدر الزائد عن رأس 
المال؟ 

؟'- أن يكون رأس المال عيناً لا ديتاً: ا نس العا ره كنا يكن له رن الى 
شخص فيقول له اعمل بالمال الذى عندك على أن يكون مضارية. وقد اتفق الفقهاء 
على هذا الشرط(3). قال ابن المنذر: «اجمع كل نحفظ عنه من أهل العلم أنه 
لايجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة».(1) وحجة الفقهاء فى هذا أن 
الدين ملك للمدين ولايخرج من ملكه إلى ملك الدائن إلا إذا قبضه. ولم يحدث 
القبض هنا فلا تصح المضارية لأنها زاح على مال غير ملك لوف المال.كما أن 
بعض الفقها ء نهى عن المضارية بالدين مخافة الوقوع فى ربا كأن يكون المدين 
معسراً فيقول له الدائن ضارب بالدين الذى عندك..(؟). 

غ- تسليم رأس المال إلى المضارب: : ويعنى هذا الشرط أن يمكن رب المال المضارب من 
التصرف فى رأس مال المضارية: بإطلاق يده فى التصرف فيه وليس المراد 
التسليم الفعلى حال العقد أو فى مجلسه فقط ؛ فقد أجمع الفقهاء على وجوب 
تمكين المضارب من التصرف فى مال المضاربة؛ وأن أى شرط يمنع المضارب من 
التصرف يفسد المضاربة لأنه ينافى مقتضاها ويجعلها عقداً صوريا("). 


ثانياً: : الشروط الخاصة بالربح: 
وقد اشترط الفقهاء بعض الشروط فى الريح حتى يكون عقد المشبارحة هتحيها وفن 
هذه الشروط: 
-١‏ أن يكون نصيب كل طرف معلوماً عند التعاقد: فمن شروط صحة المضارية أن يتفق 
الطرفان على كيفية كيفية توزيع الربح بينهما وأن ينص على ذلك فى العقدء لأن المعقود 


١‏ انظر محمد الشربينى الخطيبء مغنى المحتاج الجزء الثاني مرجع سابق, ص 7١١‏ والمغنى لابن قداهة ده 
ص١5١5‏ بدائع الصانع للكاسانى 4/رة؟ ه؟ . 

. انظر بدائع الصنائع 4/ره؟ه؟‎  ” 

"'- انظر ابن قدامة المغني» ؛ الجزء الخاميس ص"7 . 

ابن قدامة. المغنى جده/ ص١15١؛‏ الكاساتي» ؛ بدائع الصنائع 4/رة01؟ . 

ه- انظر بدائع الصتائع جة4 ص١ا‏ 50. 
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عليه هنا هو الربح» وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. فلو قال رب المال حذ 
هذا المال مضاربة ولك جزء من الريح أو شئ منه أو نصيب منه كانت المضارية 
فاسدة بإجماع الفقهاء لأن الجزء والشيء والنصيب غير معلوم وهو يصدق على 
القليل والكثير فكان الربح مجهولا”!. 

؟- أن يكون الريح مشتر كا بين المتعاقدين: بحيث لا يختص به أحدهما دون الآخرء بل 
رب المال يأخذ حصته بماله والمضارب يأخذ بعمله. فإذا شرط الربح لأحدهما دون 
الآخر لم تكن المضارية صحيحة بإجماع الفقهاء").كما اتفق الفقهاء على أنه 
لايصح أن يشترط أحدهما دراهم معلومة من الربح7) كاشتراط أحدهما شيئاً 
زائداً على صاحيه كزيادة مائة جنيه مثلا فوق ربحه. 

؟- أن يكون توزيع الربحع حصة شائعة لكل من المضارب ورب المالء وذلك بأن يكون 
نصيب كل منهما من الربح حصة شائعة منه كنصفه أو ثلثه أو أى جزء شائع 
يتفقان عليه. ولايجوز أن يحدد بمبلغ معين كمائة جنيه مثلا . لأن العامل هنا 
يصبح أجيراً. ولايجوز أن يشترط لأحدهما مبلغ معين مع حصة شائعة من الريح: 
أى حصة شائعة ناقصة مبلغ معين» فلايجوز التحديد على أى صورة من هذه 
الصور؛). ظ ظ 

4- أما الخسارة فقد اتفق الفقهاء على أنها تكون على رب المال من رأس ماله . 
ولايتحمل فيها العامل شيئاً. طالما أنه لم يقصر أو يخالف الشروط؛ إن يكتفى بما 
تحمله العامل من ضياع وقته وجهده دون عائد؛ ومعنى ذلك أنه فى حالة الخسارة 
يتحمل كل طرف من جنس ما ساهم به فى المضارية: رب المال من رأسماله 
والعامل من عمله. 


النا: الشروط الخاصة بالعمل: 
يرى الفقهاء أيضاً أن العمل -كركن من أركان المضاربة- يجب أن يتوافر فيه عدد 
من الشروط حتى تصبح هذه المضارية صحيحة:. بحيث يترتب على تخلفها انتقال 
المضنارية من الضحة إلى الفسسان.وهذه الشتروط هن 
بالعمل للمضاربة» فلايجوز أن يشترط رب المال أن يعمل معه. وذهب الجمهور إلى 
فساد المضارية يبهذا الشرط(©). 


.. ”7١0ص السلم والمضاربة‎ ١ 
. السلم والمضارية ص"50؟‎  ؟‎ 

" - بداية المجتهد جم صة5؟ . 

:- والمدونة مالك .١١1١/٠6‏ مغنى ؟5/١5.‏ 

ه- بدائع الصنائع للكاسانى 5555/4 والمدونة المحتاج ؟//ر١١5.‏ 
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ورغم أن هذا الاتجاه الغالب يمنع اشتراط عمل رب المال مع المضاربء فإن 
الحنابلة يجيزون هذا الاشتراط(١)‏ ويرون أن المضارية تكون صحيحة معه ويجوز 
لرب المال مع هذا الشرط جمع التصرفات التى تجوز للمضارب("). 
؟- عدم تضييق رب المال على العامل: اشترط الفقهاء ألا يضيق صاحب المال على 
العامل فى عمله؛ ولو فعل ذلك فإن المضارية فاسدة: وذلك لأن الريح هو الهدف 
المقصود من عقد المضارية. فالتضييق على المضارب يما يمنع الربح ينافى ‏ 
مقتضى العقد فيفسده؛ وهذه القيود التى تضيق على عمل العامل غير مد متفق عليها 
بين الفقهاء. فقد يرى البعض أن فى قيد ما تضييقاً مخلاً بالمقصود فيقسد 
المضاربة به. بينما يرى غيرهم أنه لايخل بمقصود المضارية فيجيز العقد ويلزم 
المضارب بذلك القيد("). وقد قسم الفقهاء تصرفات المضارب فى مال المضاربة إلى 
ثلائة أقسام: 
القسم الأول : تصرفات يملكها المضارب بمطلق عقد المضاربة: كاستئجار المضارب 
للمضارية: والإبضاع من مال المضارية؛ والسفر بمال المضاربة. وتوكيل غيرهء والحوالة 
والاحالة بمال المضارية؛ وإيدا ع المضارب مال المضاربة. 
والقسم الغانى : تصرفات لايملكها المضارب إلا بإذن صريح من رب المال؛ مثل: 
دفع المضارب مال المضاربة لغيره فكناري: وتبرع المضارب بمال المضاربة:؛ والاستدانة 
على مال المضارية. ظ 
القسم الغالث: منها التصرفات التى لايملكها المضارب ختى لو أذن له رب المالء 
مثل : تحمل مسئولية ضمان رأس مال المضاربة. 


, -انظر السلم والمضاربة‎ ١ 
. أنظر محمد صلاح الصاوى‎ 7 
1 السلم والمضارية‎  '" 


5.5 


المطلب الثالث 
طبيعة المضاربة 
والفرق بينها ويين غيرها من المعاملات المشابهة 


طبيعة عقد المضارية: 

هناك خلاف بين الفقهاء وحول تصنيف عقد المضارية بين سائر العقود؛ فمن الفقهاء 
من أعديرة من جنس المعاوضات المحضة - كالإجارة - وأنه وارد على خلاف القياس» 
ومنهم من أعتيره من جنس المشاركات وأنه على وفق قياسها. وهناك ا من أعتيره 

فى حكم الوديعة. وهناك من قال بأن المضاربة وكالة» غير أن أكثر ما ثار حوله من جدل 
الفقياء هو: هل المضارية من جنس المعاوضات- كالاجارة أع من جنس المشاركات؟ » 
ولذلك فقد وجد هناك اتجاهان رئيسان حول حقيقة وطبيعة المضارية: 

الاتجاه الأول: ضيق دائرة المضاربة حيث اعتبرها من جنس الإجارات 

الاتجاه الغانى : توسع فيها وضمها إلى عقود المشاركات. 

وفيما يلى عرض مختصر لوجهة نظر كل فريق: 

الاتجاه الأول: يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) أن المضاربة من . 
جنس الإجارات: ولكنها جاءت على خلاف القياس فى الإجارة من اشتراط أن يكون 
الأحن مكلوها والعمل معلوماً كما هو الحال فى كل الإجارات. ولما كان الأجر فى 
المضارية مجهولاً والعمل مجهولاً كانت المضاربة مشروعة على خلاف القياس عندهم؛ 
فم شووظ التكاز اك مغلوسة العمل وفساوسنة الأجرة: وهذا غير متحقق فى المضاربة؛ 
لأن المضارب يعمل لقاء أجر غير معلوم وهى نسبة من الربح وعمل غير معلوم أيضاً. 
وكان القياس يقتضى ألا تجوز لأنها استئجار بأجر مجهول ولعمل مجهول وهذه 
الجهالة تؤدى إلى الضرر الفاحش الأذى يؤدى إلى فساد العقد,ء إلا أنهم -رأى جمهور 
الفقهاء- رأوا أن المضاربة مستثناة من الإجارة المجهولة بالسنة التقريرية لأجل الرفق 
بالناس: ومظها فى هذا الاستثناء بالسنة المزارعة والمساقاة. ولذلك كانت المضاربة 
مشروعة عندهم على خلاف القياس (القواعد الشرعية المقررة وليس القياس الأصولي)» 
ويناء على ذلك منعوا القياس عليها لأنها واردة على خلاف القياسء ويذلك يقول 
الكاسانى عنهاه استئجار يأمر مجهول » بل بأجر معدوم: ولعمل مجهول»!١)‏ ويقول ابن 
رشد «مستثنى من الإجارة المجهولة: وأن الرخصة فى ذلك إنما هى لموضع الرفق 
بالناس!(؟). وجاء فى مغنى المحتاج: أن القراض: «رخصة خارج قياس الإجارات» وأن 


. 5041/4 بدائع الصنائع‎ ١ 
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القراض عقد غررء إذ العمل فيه غير مضيوط والربح غير موثوق به وإنما جوز . . 
للحاجة(١).‏ 
الاتجاه الغانى: حيث يرى الظاهرية والحنابلة أن المضاربة والمزارعة والمساقاة كلها 
نوع من المشاركات وليس الإجارات 2 فهى واردة وفق قياس ا التى يكون العمل 
فيها غير معلوم وكذلك الربح غير موجود وقت العقد ولا محقق الوجود ولا معلوم 
المقدارء ولذلك نجدهم الحقوا المضارية بعقول المشاركات: وقد انيرى اين القيم لتوضيحم 
ذلك وتأييد مذهبه الحنبلى حيث قال: 
«الذين قالوا: المضارية والمساقاة والمرّارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود 
من جنس الإجارة: لأنها عمل بلا عوض. والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض 
القياس, وهذا من غلطهم. فإن هذه العقود من حنس المشاركات لا من جنس 
المعاوضات المحضة التى يشترط فيها العلم بالعوض والمعوضء والمشاركات جنس غير 
جنس المعاوضات وإن كان فيها توب المعاوضة('). وتتضح من كلام اين القيم أمور 
هى(): 
ا 0 المال فيها من ذات عمل 
يي ظ 
التى لا يشتر ط فيها الم بالعوض والمعوض. وهيل كير من الفقها المعاصرين 
مؤلاء ذلك 7 : يبدو رحجان مذهب ب ابن القيم لأن 00 فى واقع الآمر نوع 
نيترك ييا اه شتراك فى الربح إن وخد إل أنها نوع خاض ومتمين هن 
الشركات بأن له أحكامه وطبيعته الخاصة (؛).كما يقرر آخر بأن : «تكييف عقد 
المضاربة على أنه شركة أقرب إلى حقيقته وواقعه ومقصود العاقدين من كونه 
إجارة.. إلا أن الملاحظ أن شركة المضارية قد خرجت على القياس المعروف فى 
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الشدركات أيضاً.. حيث لاتوجد شركة كان رأس المال فيها مقابلاً لعنصر العمل 
فى استحقاق الربح إلا المضارية(١)..‏ ظ < 
الامجاه الثالث: وهو يرى أن عقد المضاربة يمكن تحديد طبيعته تبعاً للمراحل التى 
يمر بها والظروف التى تطراأً عليها") فعقد المضاربة فى حكم عقد أمانة ووكالة غير 
مضمونة مالم يكن العامل غاصباً أو متبرعاً أو مقترضاً » فهو عقد: - 
-١‏ أمانة: لأن العامل أمين على رأس المال وليس عليه ضمان رأس المال. 
؟- وكالة: لآن العامل وكيل عن صاحب رأس المال فى التصرف فيه لتنميته. 
5- شركة: وذلك حين يتحقق ربح لاشترأك الطرفين فى اقتسامه. 
. 4- فى حالة مخالفة العامل لشروط العقد يكون متعدياً أو غاصباً. 
ه- وكالة تطوعية: حين يتم التعاقد على أساس أن الريح كله لصاحب المال فيصيح 


العامل وكيلاً متبرعاً. 
1- قرض: حين يتم التعاقد على أساس أن يكون الريح كله للعامل» حيث يصبح العامل 
ضامناً تلمال. ظ 


والباحث يميل إلى الأحذ بالاتجأه الثانى الذى يرى أن المضارية نوع من الشركات 
لاتفاق ذلك مع غاية هذا العقد وهى تحقيق الربح من جراء القيام بنشاط ما واقتسام 
الربح المتحقق بين طرفى العقدء ولكنها شركة من نوع خاص حيث العمل من طرف 
ورأس المال من طرف آخرء على خلاف «شركة العنان» التى يكون المال والعمل فيها من 
الطرفين» وعلى خلاف «شركة الوجوه» التى يكون العمل فيها من الطرفين دون رأس 
مال ولا ضمان. «وخلاف شركة الأبدان» التى يكون العمل والضمان عليهما دون رأس 
لمال. وفيهم جميعاً الربح والخسارة بينهم مشاركة. ظ 
الفرق بين المضاربة وغيرها من المعاملات المشابهة: 

نتشابه المضاربة مع غيرها من المعاملات والأساليب الشرعية والوضعية فى بعض 
العناصر والخصائص: إلا أنه تظل للمضاربة طبيعتها الخاصة المميزة التى تجعلها 
مخلفة عن هذه الأساليب والمعاملات: ومن المهم حتى تتضح طبيعة المضارية أن نبين 
الفروق التى تميزها عن غيرها من المعاملات المشايهة. 
-١‏ بين المضاربة فى البورصة والمضاربة الشرعية: 

ومن أولى هذه المعاملات المضارية بمفهومها العصرى المستخدم فى بورصة الأوراق 
المالية» وهذه المعاملة أبعد ما تكون عن المضارية الشرعية: إذ لا يكاد يجتمعان إلا فى 


١‏ السلم والمضارية. 
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حروف مسمى كل منهما فقط. فالمضارية فى البورصة تعني: «المخاطرة بالبيع والشراء ش 
بناء على التنبؤ بتقلبات الأسعار بغدة الحصول على فارق الأسعارء وقد يؤدى هذا 
التنيؤ ! اذا أخطأً إلى 00 بدلا أمن قبضهاء(١)‏ وتنصب عملية البيع 
والشراء على أدوات مالية على هيئة ئق وأوراق تمثل حقوقاً لحامليها والتزاماً على 
مصدريها. 0 

وتقتضى عملية المضارية هذه ضرورة السماح لهؤلاء المضاريين بالتعامل على 
المكشوف بمعنى السماح بالبيع»؛ وعقد الصفقات دون أن يكون المضارب مالكا لأصل 
السلع المعبر عنها بهذه الأوراق» مع العلم بأن من بين هذه الصفقات ما ليس بيعاً 
حقنة) ولاشراء ء حقيقياً ؛ لأنه لا يجرى فيها تسليم حقيقي» »وإنما المسألة كلها تنحصر 
فى قيض أو دفع فروق الأسعارء!( '). وبهذا يتضح أنه ليس هناك علاقة أى اتفاق بين 
المضارية فى البورصة والمضارية الشرعية؛ إن الأولى يكتنفها بعض المعاملات غير 
الشرعبة لكوتها قائمة ة على المقامرة والرهان فى | أحيان كثيرة: ولذلك يعتبرها البعض 
نوعا من البيوع الفاسدة شرعا ألأن السعر لا يمثل القيمة الحقيقية للورقة غالباً نتيجة 
للغرر الذى يكتف عملية البيع والشراء. 

أما المضارية الشرعية فهى أسلوب اسسجتدار المال الذدى يقدم من طرف ويقوم 
بالعمل به طرف آخر وفق شروط وضوابط شرعية متفق عليها مسبقًا. 


5 - بين القرض والمضاربة: 

أيضاً هناك القرض الربوى والذى يتشابه مع المضاربة فى أن كلاً منهما ار عن 
تقديم المال من مالكه لآخر للعمل به أو لاستثماره وتوظيفه. ولكن أيضاً شتان بين هذه 
المعاملة والمضاربة رغم هذا التشابه الظاهرى المحدود. . ففى حين نجد أن جوهر عملية 
المضاربة هى المشاركة بين طرفين فى ربح العملية الاستثمارية؛ نجد أن جوهر عملية 
الإقراض هى القرض بفائدة ثابتة لأجل محددء ومن هذا الأساس تنطلق كل الفروق بين 
المضارية والقرض؛ فمن حيث العائد نجد أن المقرض يحصل على عائد ثابت محدد 
مسبقاً من المقترض بصرف النظر عما يحققه المقترض من ريح أو خسارة: بينما 
يحصل رب المال فى عملية المضاربة على حصة من الربح الفعلى المحقق من نتيجة 
العملية, وهو الفرق بين الربا والربح» ومن ناحية 0 نجد أن المقترض يضمن 
أصل القرض -يجانب فوائده- للمقرض باعتباره دينا يستحق الأداء فى ميعاد محدد, 
دما تحن أت العامل فى المضاربة لا يضمن رأس مال المضارية -إلا فى حالة التعدى 
والتقصير ومخالفة الشروط- وذلك باعتباره وكيلاً عن رب المال فى التصرف فيه وأمنيا 
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عليه والأمين لا يضمن إلا فى حالة مخالفة الشروطء ولذلك فرأس المال هذا قايل 
للزيادة والنقصان بالريح والخسارة. 

ويتأسس على هذا الاختلاف اختلاف آخرء وهو أن المقترض له مطلق الحق فى 
التتصرف فى قيمة القرض بكامل حريته؛ طالما أنه دين ملتزم يرده كاملا: أما فى 
المضاربة فالعامل ملتزم بما يضعه له رب المال من شروط للحفاظ على ماله لأن 
الضمان عليه (أى رب المال) . ومعنى ذلك أن المقترض لا يحق له أن يتدخل فى عمل 
لمقترض أما رب المال فى المضاربة فله الحق فى وضع بعض الشروط أو القيود للعامل 
أثناء قيامه يعملية المضارية. يضاف إلى ما سيق أن المقرض -حيبناء على هذا- لا 
يشارك المقترض فيما يقع من خسائر ولا فيما تحقيقه أصوله من أرباح رأسمالية, 
بينما رب المال فى المضاربة يتحمل خسائر العملية. ٠‏ ويشارك فيما تحققه من أرباح 
رأسمالية. وذلك لأن توزيع الربح فى عملية المضاربة مؤسس على تنضيض رأس س المال» 
أى تحويله إلى ذقود ثابتة يسدد منها أولا ” رأس المال لصاحبه: والباقى يقسم بين رب 
المال والمضارب حسب النسبة المتفق عليها . 

: بين الشركة والمضاربة: 

أشنا هناك الشركة: ووجه الشبه كبير بينها وبين المضارية أكثر من المعاملات 
السايقة. لدرجة أن البعض يعتبر أن المضارية حالة خاصة من الشركات فى الفقه 
الإسلامي . ووجه الشبه بين المضاربة والشركة أن كلا منهما عقد يتضمن التعاون بين 
العمل ورأس المال لتثمية الأخير, » على أن يوزع ما يحققه من ربح بين أطرافه بالنسية 
المتفق عليها. ومع هذا التشايه الكبير بين المضاربة والشركة إلا أنه تظل هناك يعض 
الخصائص والفروق التى د تميز المضاربة عن الشركة. وأول هذه الفروق بين المضارية 
والشركة أن رأس المال يقدم من طرف والعمل من طرف آخر فى المضارية؛ بينما فى 
الشركة يقدم كل من العمل ورأس المال من كل الشركاءء. ومعنى هذا أن العمل حق لكل 
شريكء وإن لم يعمل فى الشركة: أما فى المضاربة فالعمل من حق العامل فقط ولا حق 
لرب المال فى العمل. يضاف إلى ما سبق أن الريح فى الشركة والمضارية حسب 
الاتفاق» أما ١‏ الفسار: وى فى المشناركة على كل الشدركاء متسب جمية كل نهنا ان 
رأس المال» وفى المضاربة يتحمل رب المال الخسارة بمفرده من رأس ماله إلا إذا قصر 
العامل وخالف الشروط. يضاف إلى ذلك فارق ثالث أيضا أ وهو أن التصرف فى الشركة 
يكون كاملاً لكل شريك فى أمور الشركة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره من 
الشركاء. أما فى المضاربة فالتصرف الكامل يكون للعامل فقط إلا إذا قيده رب المال 
ببعض الشروط. 
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- بين الإجارة والمضاربة: 

بالإضافة للمعاملات السابقة هناك أيضا الإجارة حيث يوجد وجه شبه بينها وبين 
المضارية. فالإجارة هى عقد بيع لمنافع الأعيان والخدمات: فهى ترد على منافع الأعيان 
كما ترد على منافع الإنسان سواء كانت فى صورة عمل عقلى أو عضلي. وقد عرفها 
أحد الفقهاء بقوله: «عقد لازم على منفعة مدة معلومة بثمن معلوءه(١).‏ ومن هنا كان 
التشابه بين الإجارة والمضاربة» حيث يشتركان فى أن كلا منهما عقد يتضمن تقديم 
أحد الأشخاص (والأعيان فى الإجارة) لعمله وخبرته مقابل عائد مادي. غير أن العامل 
فى الإجارة يكون له أجر ثابت معروف متفق عليه مسبقا (أو أجر المثل) بينما يكون 
الريح لمالك المال والخسارة عليه ولا شيء للعامل إلا أجرته فقط نظير عمله. ويهذا يظهر 
الفارق الأول بين الإجارة والمضاربة: وهو المتعلق بالعائد» حيث العائد فى الإجارة 
معلوم مسبقاً وثابت بعكس الحال فى المضاربة. ومن ناحية أخرى فالعوض فى 
المضارية اه تقديمه هو العمل فقط بينما فى الإجارة قد يكون هذا 
العوض منفعة أعيان مثل استكجار الأرض والمساكن والآلات.. إلخ» بجانب عمل 
الإنسان. وكذلك فإن العمل فى الإجارة أكثر تحديداً وتوصيفاً منه فى حالة المضارية, 
حيث يكون المطلوب من العامل فى الغالب إنجاز عمل محدد موصوف بكل عناصره. 
بينما فى المضاربة يكون عمل العامل بهدف تنمية المال» مما يعنى وجود دائرة واسعة 
للحركة لا يحدها الا ب بعض القيود أى الشروط التى قد يضعها رب المال للعامل. 


86- بين المضاربة والإبضاع: . 

بقدت هناك معاملة أخرى معروفة فى الفقه الإسلامى قد يبدى بيتها وبين المضارية 
وجة من التشايه, وهذه المعاملة هى «الإبضاع». 
' والإبضاع هو تبرع العامل بالعمل لرب المال بدون مقابل سواء كان فى صورة أجرة 
ثابتة أو ربح يتغير. ومن ثم إذا كان كل من المضاربة والإبيضاع يشتركان فى أن فيهما 
يقدم العامل عمله لرب المالء إلا أن العامل فى الإيضاع تبرع بالعمل لمالك المال يلا 
مقايل يخلاف المضاربة التى يقوم فيها العامل يعمله مقايل جزء نسبى من ربح 
المضارية كما تقدم. 


. أبو بكر الجزائري؛ منهاج المسلم ص8"؟‎ ١ 
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المبحث الثانى 


مدى ملائمة عقد المضاربة للتطبيق فى المصارف الإسلامية . 
واحاولات التى تمت لتطويره 


ذا 


المبحث الثانى 
مدى ملائمة عقد المضاربة ‏ لتطبيق فى المصارف الإسلامية 


.. واتاولات التى. نمت لتطويره 


>< جاءعت الصورة الفقهية التقليدية السابقة لعقد. المضارية متمشية مع واقع ومتغيرات 
٠‏ عصرهاء أما الآن وقد تغيرت كثير من عناصر هذا الواقع وتطورت.كثير من علاقاته 
وخاصة فيما يتعلق بانحسار الصورة الثنائية المباشرة للاستثمار وإنتشار الصورة 
الجماعية المشتركة؛ وظهور العديد من المؤسسات المالية العصرية التى يعتمد نشاطها 
على عملية الوساطة المالية. فهل هذه الصورة التقليدية لعقد.المضاربة مازالت ملائمة 
لتغطية حاجات هذا الواقع الجديد وتلبية احتياجاته بصورة كاملة؟) ٠.‏ 
' فى الحقيقة إن هذه الصورة الثنائية ئية البسيطة لعقد المضارية لم تعد ملائمة لكثير من 
. الاستثمارات اليصرية عامة وللعمل المصرفئ خاصة:. ولذلك فقدٍ قامت عدة محاولات 
. لتطوير هذا العقد ليلائم المتغيرات العصرية للاستثمار» حتى يتمكن من تلبية حاجة 
. المضارف والمؤسيسات. المالية: الإسلامية المعاصرة فىالاعتماد عليه وأكثر هذه المحاولات 
. التى قامت لتطوير عقد المضاربة ليلائم العمل المصرفى المعاصر تمت قبل بداية نشأة 
المصارف الإسلامية - فى منتصف السبعينات - ولذلك فقند انطلقت من مقدمات 
. نظرية؛ وحاولت علاج المشكلات النظرية التقليدية التى جاءت بها كتب الفقه دون أن 
يتوافر لها التجرية العملية التى تمكنها من أن تلمس متطلبات ومتغيراتٍ الواقع 
التطبيقي؛ او ودعي ا عوبني لواو وا ادا 
تستطيع المصارف الإسلامية المعاصرة الاعتماد عليها؟ .. ١‏ 

ولحاولة الاجابة عن هذه الاستفسارات يسعى هذا المبحث للتعرض لدراسنة بعض 
النقاط, وذلك من خلال المطالب الثلاثة التالية. : 00 
المطلئب الأيل :مدى ملائمة عقد للمدار: 3-3 ا - للتلبيق فَئ لمارف 
ظ الإسلامية. ْ ْ 
المطلب لشاني : المخاولات التى تمت لتظوير عق كه كلاقم التطبيق المضرقى 

المعاصر. 

المطلب الغالث : تقييم محاولات تطوير عقد المضاربة: 


مي 6 
ا ا 00 


56 


المطلب الأول 
مدى ملائمة عقد المضاربة 


جاءت الصورة الفقهية التقليدية لعقد المضارية متوافقة مع واقع عصرها وملائمة 
لمتغيرات هذا الواقع: وملبيه لمتطلباته واحتياجاته فى عمل أهل الخبرة والتجارة بمال 
الغير. وكان الأمل فى هذا العقد هو الثنائية والبساطة؛ فقد كان فى جوهره عقدا يقوم 
على العلاقة بين طرفين أحدهما يملك المال والآخر يملك القدرة والخبرة على العمل 
والتجارة. ولم تكن العلاقات الاقتصادية قد بلغت هذا القدر من التشابكء ولا متغيرات 
الاستثمار هذا القدر من التعدد والتنوع, ولا المعاملات المالية هذا القدر من التداخل 
والتطور. ولذلك فقد أدت المضارية وهى على هذه الصورة البسيطة- دورها يكفاءة 
كاملة فى تاريخ الإسلام؛ فجمعت بين رأس المال والعمل فى شركة عاذلة: وكان لها أبلغ 
الأثر فى توظيف الموارد المالية وفتح آفاق للعملء فكانت أداة جيدة لمحاربة البطالة 
والاكتناز('). ولكن بعد أن تغير كثير من عناصر هذا الواقع وتطور كثير من متغيراته. 
وخاصة فيما يتعلق بانحسار الصورة الثنائية للاستثمار وانتشار الصورة الجماعية . 
المشتركة له وكذلك ظهور العديد من المؤسسات المالية العصرية التى يعتمد نشاطها 
أساساً على عملية الوساطة المالية, فهل مازال لهذه الصورة الثنائية المباشرة لعقد 
المضاربة القدرة على تأدية دورها بنفس الكفاءة وتلبية احتياجات هذا الواقع الجديد 
بصورة كاملة؟ بمعنى آخر هل هذه الصورة الثنائية لعقد المضاربة التى طبقت منذ أكثر 
من ١4٠٠١‏ سنة ملائمة للتطبيقات المعاصرة؟ وهل يمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد 
عليها لتجميع وتوظيف الموارد المالية؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة بدقة تتطلب القيام بعرض خصائص وشروط هذه 
الصورة لعقد المضاربة على متغيرات وخصائص الاستثمار العصرى والمصارف 
العصرية؛ غير أنه من المهم الإشارة منذ البداية إلى أنه لما كانت هناك اختلافات فقهية 
عديدة حول شروط وأحكام هذا العقد بين الفقهاء فإن الباحث سوف يعتمد فى عرضه 
لهذه الصورة لعقد المضاربة على رأى الجمهور. 
أولا : ثدائية عقد المضاربة الخاصة : 

عقد المضاربة فى صورته الثنائية التقليدية السابقة هو اتفاق ثنائى بين طرفين, 
يقدم أحدهما المال ويقوم الآخر بالعمل به. ولا يجوز لطرف ثالث أن ينضم لهما بعد بدء 
-١‏ د. على حسن عبد القادر: فقه المضاربة ودوره فى مرحلة التطبيق والتجديد. الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية. 

القاهرة. 2.١١4٠‏ ص؛4؟. 
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العمل بمال المضاربة. وذلك لعدم جواز خلط مالين بعقدين منقصلين لأن ذلك يؤدى إلى 
فسياد المضارية!(١).‏ 
فما هو مدى ملائمة هذا القيد لطبيعة الاستثمارات العصرية عامة والنشاط 


المصرفى على وجه الخصوص؟ 

إن الاستثمارات العصرية أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على الصورة الجماعية 
للاستثمارء وتقلص دون الصورة الثنائية إلى حد بعيد. فكثير من الاستثمارات 
العصرية أصبحت تعتمد على مشاركة العديد من الأموال متعددة الملكية فى العملية 
الاستثمارية, والتى يمكن لبعضها الدخول إلى النشاط بصورة متلاحقة ويتم دمجها 
تلقائياً مع الأموال السابقة, مع حفظ حق كل طرف بالاعتماد على الأساليب العلمية 
والفنية والمحاسبية المعاصرة. وهذا الوضع يختلف تماماً عن الشكل الثنائى التقليدى 
للمضارية الذى يغلق باب المشاركة فى العملية الاستثمارية على طرفيها فقط. 

كما أن طبيعة عمل البنوك -والتى يعتمد نشاطها فى الأساس على عملية الوساطة 
المالية- يختلف عن هذا الشكل الثنائى المباشر لعقد المضاربة. حيث تقوم هذه البنوك 
بتجميمع الأموال من آلاف المدخرين من أصحاب الفوائض» وضخها ثانية إلى آلاف 
المستثمرين أيضاً من أصحاب الحاجة إلى التمويل المالي. ومعنى ذلك أن عقد المضارية 
بصورته الثنائية ذات العلاقة المباشرة بين شخص يعرف كل منهما الآخر معرفة جيدة, 
ليس ملائماً لكثير من صور الاستثمارات العصرية ولا المعاملات السائدة فى مؤسسسات 
الوساطة المالية, القائمة على الصورة الجماعية المشتركة لتلقى الأموال من آلاف 
المودعين وخلطها بصورة متلاحقة. واستثمارها مباشر ة أو عن طريق آلاف المستثمرين 
حيث لا توجد أية علاقة مباشرة بين أصحاب هذه الأموال والعاملين بها. 


ثانياً: اشتراط ا : لسضيض لتوزيع الربح : 

من شروط عقد المضاربة عدم جواز ز اقتسام الربح قبل التصفية الكاملة للعملية 
ليعود رأس المال نقوداً كما كان- وهو مايعرف فقهياً بالتنضيض- ويقوم رب المال 
باسترداد رأسماله أولا , ثم تجرى عملية قسمة الربح المتبقى بعد ذلكء لأن الربح وقاية 
لرأس المال ولا ربح إلا بعد سلامة رأس المال لصاحيها*؛ فإذا نظرنا إلى الاستثمارات 
العصرية فإننا نجد أنها أصبحت تعتمد - فى غالبيتها - على أصول وتجهيزات 
رأسمالية وتكنولوجية عالية التكاليف», . تتطلب ضرورة استمرار النشاط والمشروع لفترة 
زمنية طويلة لتغطية نفقات هذه الأصول وتلك التجهيزات. . فهل يمكن أن تتم تصفية 


' .5758 ابو بكر الجزائريء منهاج المسلم, ص‎ ١ 
انظر شروط المضاربة بالمبحث الأول.‎ )( 


ا 


0 المشروع - - وهو على هذا النحو - كل.فترة وتنضيضص رأس المال 0 لت ا 


دورية 4 على المودعين والمستثمرين؟ 


. إن الواقعية والمنطق السديد لا يقزان إمكانية تصقية المشروع الاستثمازى وهو على 
3 ا ا علي 


لدبي و 0 أنه 


1ْ .لا يمكن توزيع الأرباح دون تصفية المشبروع وتنضسيض رأس المال عملا بأحكام 


ٍِ 


المضاربة وأنه لا يمكن تصفية المشروع كل فتر ة قصيرة عملا بالمنطق السديد؟ 


أيضاً لا يمكن الإقرار بهذا التصورء إذ لا يمكن أن يجد أى مشروع من يقبل 


المساهمة فيه والانتظار'خمسة عشر غاماً حتى يحضل على حقه فى الأرباح. ولذلك فإن 
قضية تنضيض رأس المال التى أسسست عليه قسمة وتوزيع الربح فئى الصورة الثنائية 


التقليدية 000 دن التجازية المحدودة: أصبحت غير ملائمة للاستثمارات 


نفقات كبيرة, لايمكن تصفيته خلال فترة قصيرة دون خسائر ماليةعالية 


ثالقا: تقييد رب المال للمضارب ببعض الشروط : 


7 من دق رب المال -فى عفد الضسارية الثبائي” أن يقيد المضارب بالشروط التى 


ْ بالمضارية المقيدة, 55 المضارب أ نْ ا 50 .ه القيود التى يضعها له, رب المال والا 


اعتين هنانتا للفال الذى ييناينيه عند حدوت: الخسارؤة). 
فإذا نظرنا للاستثمارات العصرية: ودققنا فى طبيعة عمل مؤسنسات الوساطة المالية 


0 فيها المصارف المعاصرة, ذا فإننا أن هذا الحق اند تك لكام الفانية ارب 


أحكا ف كلمرة نشم فيا كو جديد» ولى تصورنا إمكائية وجود . هزا: ا 


ولذلك فمن الضرورى أن يبنى نظام العمل فى هذه الات كشمارات وتلك المؤستسات 


على أن يقبل كل صاحب مال يريد أن ينضم إلى الشركة أو البنك بشتروطها على ماهى 


عليه دون أن يكون له الحق فى فرض شروط أو قيود عليها إذا رغب فى استثمار أمواله 


(*) انظر شروط المضاربة بالمبحث الأول. 
كع 


من خلالها. ومعنى ذلك أن هذا الحق لرب المال فى فرض بعض القيود على عمل. 
المضارب والذى كان العمل به سائدا فى المضارية الثنائية الخاصة؛ أصبح غير ملائم 
لطبيعة الاستثمارات المشتركة والجماعية وكذلك لطبيعة المؤسسات المالية والمصارف 
المعاصرة التى يعتمد نشاطها فى التعامل على الصورة الجماعية المشتركة وليس على 
الصورة الثتائية المباشرة التقليدية. 
رابعاً: عدم جواز خلط أموال المضاربة : 

وهى نتيجة من نتائج القيد الأول والمتعلق بثنائية عقد المضارية. فقد رأى الفقهاء أن 
عقد المضاربة اتفاق ثنائى بين طرفينء ولا يجب دخول طرف تالث بعد بدء العمل بمال 
المضارية: لأن عملية الخلط للأموال يعد بدء المضارية قد تؤدى إلى جهالة معرفة الريح ‏ 
والخسارة للأموال المختلطة, فلا يعرف حينئذ كل مشترك فى رأس المال حصته من 
الربح والخسارة بصورة دقيقة؛ فينتج عن ذلك غرر وجهالة» فقد يكون الربح لأحدهما 
والخسارة على الآخرء وبالتالى يوّدى هذا إلى الخلاف بين أصحاب رؤوس الأموالء 
لذلك فإنهم- أى الفقهاء- يمنعون انضمام شخص ثالث أو رايع بعد بدء العمل فى 
المضارية» وعملية خلط الأموال فى العمل المصرفي- وكما سبق- عملية مستمرة 
ومتتابعة» وهى عملية هامة لطبيعة أعمال المصارف, ومن ثم لايتلاعم هذا الشرط من 
شروط المضارية الثنائية الخاصة مع طبيعة عمل المصارف المعاصرة عامة والإسلامية 


أفشنا + 


خامسا: قضية الضماك : 

الأصل فى الضمان فى المضاربة - كما سبق - أن المضارب أمين لايضمن رأس 
مال المضارية إلا فى حالة التعدى أو التقصير أو مخالفة الشروط والقيود التى يضعها 
له رب المالء وفى غير هذه الحالات فإن أى خسارة تقع لعملية المضاربة يتحملها 
المضارب بمفرده من رأس مال المضاربة: أما المضارب: فلا يتحمل شيئا من هذه 
الخسارة ويتحمل فقط ضياع جهده وعمله دون مقابل؛ فالضمان فى عملية المضارية 
كان معتمدا على العلاقة الثنائية المباشرة بين رب المال والمضاربء ممأ يعنى أن أمانة 
وكفاءة المضارب كانت بمثابة الضمان الأول والوحيد لعمليات المضاربة فى هذا الوقت, 
فالعامل الشخصى فى التعامل كان له دور كبيرء حيث كان رب المال لايعطى ماله إلا 
لمن عرفه ووثق به واشتهرت عنه الأمانة والكفاءة, ولذلك فالمضارية من المعاملات التى 
تؤفسس على ضرورة توفر قدر كبير من الأمانة والخلق الإسلامي فيمن يقوم بالعمل 
بمالها. 
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فهل يمكن فى ضوء متغيرات الواقع الحالى وطبيعة الاستثمارات الجماعية 
والمعاملات المصرفية المعاصرة الاعتماد على هذا العامل الشخصى لضمان عمليات 
المضارية؟ . لايمكن للاستثمارات الجماعية المشتركة والمعاملات المصرفية المعاصرة 
التى تعتمد على التعامل مع الآلاف من الناس الاعتماد على العامل الشخصى كعنصر 
أساسى ووحيد لتوظيف واستثمار الأموال: ويزيد من صعوية الاعتماد على هذا العامل 
انخفاض مستوى الالتزام بالمباديء الأخلاقية وضعف الوازع الدينى وفساد المعاملات. 
لذلك فمن غير الملائم الاعتماد على هذه الصورة الثنائية التقليدية للمضارية فى 
المصارف الإسلامية. بما تنطوى عليه هذه الصورة من علاقة ثنائية شخصية مباشرة 
لها دورها الأساسى فى عملية الضمان. ظ 
سادسا: قصر مجال عمل المضارب على قشاط التجارة فقط : 

كان العمل بالمضاربة فيما سبق قاصراً على النشاط التجاريء وربما يرجع ذلك إلى 
أن النشاط التجارى فى هذا الوقت كان النشاط الأساسي للحياة الاقتصادية فلم يكن 
للأنشطة الاقتصادية من زراعة وصناعة وخدمات.. إلخ.. حظ كبير أى تقدم ملموس فى 
هذا الوقت. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط قصر العمل فى المضاربة على 
التجارة فحسب دون سائر الأنشطة الأخري. وهذا الشرط من شروط المضارية أصيح 
لايتلائم حاليا مع طبيعة الاستثمارات والمصارف المعاصرة التى لم يعد مجال نشاطها 
قاغييرا على القتضارة تقطديكين أن قطووت الحياة الاكخسادية وتقدون الاتشكل: 
والابمختفارات وتوسيقك لتشمل أنواعاً عندينة متها فى مهالات المبناعة والزراف 
ومختلف الخدمات العصرية. 
سابعا: عدم استحقاق المضارب الأول للربح : 

يرى جمهور الفقهاء أنه فى حالة توكيل المضارب لغيره للعمل بمال المضارية» فإن 
المضارب الأول لايستحق جزءا من الريح. لأنهم رأوا أن الريح إنما يستحق بأحد 
أمرين: إما بالمال وإما بالعمل؛ والمضارب الأول لم يحصل منه مال ولا عمل فلا يستحق 
كينا ين اريس والأحة برهي كار السمهور فو هذا القينة لايجدل المتضيرف 
الإسلامى أى حق فى الربح فى حالة تجميعه للأموال مضاربة وضخها ثانية 
للمستثمرين مضارية: لأنه هنا - أى المصرف- بمثابة المضارب الأول قياسا على 
المضارية الثنائية التقليدية كما سبق. ومعنى هذا أن الأخذ بهذا الاتجاه للجمهور يجعل 
من غير المفكنْ اعتماد المصارف الإسلافية على عقد المضاربة» حيث لايتلاءم مع طبيعة 
عملها القائمة على عملية الوساطة المالية. 
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امناً: حق رب المال فى فسخ المضاربة : 

برى جمهور الفقهاء أنه إذا بدأ المضارب العمل بمال المضاربة فإن لرب امال الحق 
فى فسخ العقد وتنضيض رأس المال متى شاء. 

فهل يتلامم هذا مع نظام العمل فى الاستثمارات والشركات والمؤسسات والمصارف 


العصرية؟ 


العملية الاستثمارية فى أى وقت يشاء بعد أن تكون أمواله قد تحولت مع غيرها إلى 
أصول وتجهيزات رأسمالية؟ 

وإذا كان يحق للمودع فى المصرف أن يقوم بسحب وديعته الاستثمارية فى أى 
وقت؛: فكيف يمكن للمصرف فى هذه الحالة أن يمتلك الجرأة على القيام بالدخول فى 
عمليات استثمارية متوسطة أو طويلة الأجلء يترتب عليها تجميد هذه الودائع فى 

أصول رأسمالية لايمكن تسييلها بسهولة فى المدى القصير؟ 

وإذا كان المصرف الإسلامي- فى حالة إعطاء هذا الحق للمودع- لايستطيع 
الدخول فى عمليات استثمارية طويلة أو متوسطة :الأجلء فهل فى حالة قصر المصرف 
الإسلامى لنشاطه الاستثمارى على العمليات قصيرة الأجل يستطيع القيام بدوره 
الاستثمارى والتنموى الحقيقى كاملاً حسب المباديء الإسلامية للاستثمار؟ 

لاشك أن إعطاء هذا الحق للمودع فى المصرف الإسلامى كما هو متبع لرب المال 
فى المضارية الثنائية, لايجعل هذه الصورة للمضارية ملائمة لطبيعة عمل المصارف 
الإسلامية التى تتطلب ضرورة توافر موارد مالية ذات طبيعة مخاطرة يستحوذ الأجل 
الطويل على النسبة الغالية منها. 
فى ضوء الاعتبارات السابقة. وخصائص وشروط المضاربة الثنائية- حسب رأى 
العدوور تفع أن هذه الصورة للمضاربة والتى كانت ملائمة لتغيرات عخير ها ماده 
متطلبات الواقع الذى أنتشرت يه؛ هزه الصورة أصبحت غير ملائمة الآن للمعاملات 
الاستثمارية والمصرفية المعاصرة: ولا تستطيع المصارف الاسلامية أن تعتمد عليها 
لعجزها عن تلبية حاجاتهاء سواء لتعبئة وتجميع الموارد المالية الملائمة لطبيعتها أو 
لتوظيف واستثمار هذه الموارد بالصورة الملائمة لطبيعة وميكانيزم عملها . 


مغ 


المطلب الثانى 
امحاولات التى تمت لتطوير عقد المضاربة 


اتجهت الجهود من قبل المفكرين الإسلاميين فيما بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
محاولة ايجاد أسلوب وتنظيم جديد للنشاط المصرفيء يحقق مزايا الأسلوب التقليدي» 
ويتجنب فى نفس الوقت نظامه الربوى ومضاره الشرعية. وقد اتجهت هذه الجهود إلى 
التنقيب فى ذخائر التراث الإسلامى وكنوزها الفقهية للبحث عن البدائل الشرعية نشاط 
المصرفىء وقد أسفرت هذه الجهود عن التوصل- تقرييا- إلى أن عقد المضاربة 
الإسلامى السبيل الملائم لأسامة النظام المصرفى التقليدي, ولما كانت الصورة الثنائية . 
التقليدية تعقد المضارية غير ملائمة للتطبيقات العصرية فقد قامت العديد من المحاولات 
لتطويره ليلائم المتغيرات العصرية وخاصة المتعلقة بعمل المصارف. وكانت أولى هذه 
المحاولات للدكتور محمد عبدالله العريى -رحمه أأله- فى منتصف الستينات من هذا 
القرن» والتى كانت رغم بساطتها المحاولة الرائدة التى فتحت الياب أمام جهود 
الباحثين نحو تقديم محاولات أخرى أكبر تفصيلا وأكثر عمقا. ومن هذه المحاولات 
محاولة الدكتور سامى حمود» ومحاولة محمد ياقر الصدر ومحاولات عديدة أخري. ظ 
ويصرف النظر عن نتائج تقييم هذه المحاولات فإنه يحي ليزاهذا السبق باعتبارهم 
الرواد الأوائل فى هذا المجال. ْ ظ 

ويستهدف هذا المطلب التعرف على بعض هذه المحاولات التى قامت لتطوير عقد 
المضاربة والوقوف على طبيعتها وعناصرهاء على أن يختص المطلب القادم بتقييم هذه 
المحاولات وبيان مدى قدرتها على تلبية حاجة المصارف الإسلامية فى الاعتماد عليها . 
فى الوقت الحاضر. 

وفى المحاولة الرائدة فى هذا المجال حيث كان - رحمه الله- أول من طرح فكرة 
إمكانية تطوير عقد المضارية الثنائى التقليدى فى الفقه الإسلامى ليكون بديلا إسلاميا 
لأعمال البنوك» فيما يتعلق بجمع الودائع ومنح القروض(١).‏ 

حيث يقول: أعتقد أن عقد المضارية الذى أجازته ونظمته الشريعة الاسلامية يكفل 
لنا بلوغ هذه الغاية» فعلى ضوء هذا العقد وعلى ضوء حكم الفقه الإسلامى فيه نحدد 
كيف تكون العلاقة: 


١‏ أنظر: ل . محمد عبد الله العربى, المعاملات المصرفية المعاصرة وموقف الإسلام منها. ص "لا وما يعدها. 


أ 


ظ أولة : بين المودعين فى مجموعهم من جانب وبين البنك من جانب آخر. 
ثانيا : بين البنك من جانب ويين صاحب المشروع الذى يتسلم من البنك مبلغا من المال 
من جانب آخر. ثم يورد - رحمه الله - أهم أحكام هذا العقد التى تحدد هذا 
التكييف قبل أن يلقى الضوء على مايراه من تكييف العلاقة الشرعية بين المودعين 
والبنك ويين البنك وأصحاب المشروع. - ظ 

ففى تكييف العلاقة الأولى بين المودعين والبنك اعتبر المودعين فى مجموعهم - لا 
فرادي- - «رب المال» والبنك هو «المضارب» مضاربة مطلقة: أى يكون له حق توكيل غيره ‏ 

فى استثمار أموال المودعين. أما بالنسية لاحتساب الأرباخ وتوزيعها فإنه يرى أنه فى 
كل فترة مالية يستقر العرف المصرفى عليها يقوم البنك بتسوية شاملة بين أرياح 

وخسائر جميع المشروعات الاستثمارية -التى قد ينجح بعضها تحافا كبيراً وبعضها 
نجاحاً معتدلاً وبعضها قد يفشل- التى وظف فيها أموال الودائع وبعض أموال 
مساهمى البنك» والصافى بعد هذه التسوية يخصم البتك منه أولا مصاريقه العمومية 
يما فيها أجور موظفيه وعماله؛ ويما فيها احتياطيات قد يفرضها القانون الوضعى على 
البنوك» ثم يوزع الباقى بينه ويين المودعين طبقا للاتفاق الذى تم بينه ويينهم, بئنسيبة 
مبالغ ودائعهم وينسية الأجل الذى .بقيته هذه الودائع فى حورة البنك وساهمت 
بمقتضاه فى هذا الاستثمارء أما الجزء الذى خص البنك من صافى الريح فيوزعه على 
مساهميه بنسبة مبالغ أسهمهم. . أما بالنسية لتكييف العلاقة الثانية بين الينك وأصحاب 
المشروعات الاستثمارية فإنه اعتير البنك -بالنسية لأصحاب المشروعات الاستثمارية 


الذين أمدهم بماله- هو رب المال وأ صحاب المشروعات هم المضاربء وهنا تسرى 


قواعد المضارية بشأن حقوق رب المال وواجباته وحقوق المضارب وواجباته؛ فالربح 
الذى أنتجه صاحب المشروع- وهو المضارب- يقتسمه مع البنك- وهو رب المال- 
بالنسبة التى اتفقا عليها. ٠‏ ونصيب البنك من هذا الريع- كما سيق- يدخل فى 
التسوية الشاملة. حيث يجرى توزيع صافى هذه التسوية بعد خصم المصارفى 
والأجور. . الخ بين البنك والمودعين كما سيق فى العلاقة السابقة. أما إذا لم يؤت 
المشروع ريحاً وسلم رأس المال من كل تلف أو خسارة فليس لصاحب المشروع شيء؛ 
وعاد رأس المال إلى البنك.. وأما اذا تلف جزء من رأس المال أو كله لسبب لايد 
لصاحب المشروع فيه فالخسارة لاتحيق الا يرب المال «البنك» » وأما إذا كان صاحب 
المشروع «المضارب» تسيب فى تلف رأس المال أى صار دنا » فيكون عليه الضمان. 
وبرى الدكتور العربى - رحمه الله - أنه فى ضوء هذا سوف يعمل البنك -باعتباره رب 
المال- على التحرز الدقيق عن المجازفة بماله. فى مشروعات غير مدروسة: أو غير 
صالحة. أو اساءة اختيار من يمدهم بالمال من المستثمرين. 


/اء 


وقد أخذت الدراسة المصرية لاقامة نظام العمل فى البنوك الإسلامية والمقدمة من 
جمهورية مصر العربية إلى المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقدة فى 
جدة فى الفترة من 9 فبراير إلى ؛ مارس ”197١م‏ بالفكرة التى نادى بها الدكتور 
العربى لتطبيق عقد المضارية لتجميع الودائع وتوظيف أموال البنوك. 


ثأنياً: محاولة محمد. باقر الصدر : 
قدم صاحب هذه المحاولة محاولته من خلال أطروحته لنظام عمل البنوك بدون 
عمليات البنوك التقليدية التى يعتمد نظامها على سعر الفائدة بحيث يمكن تحويل البتك 
الربوى إلى بنك لاربوى تحكم أنشطته أحكام الشريعة الإسلامية. وفى هذا الإطار قدم 
محاولته لتطوير عقد المضارية ليكون الأساس الذى يحكم علاقةه ة الينك بأصحاب الودائع 
الثايتة(*) «الاستثمارية أو المؤجلة» من ناحية: وبالمستثمرين الذين يطليون كعؤيلا من 
الينك من هذه الودائع الثايتة من ْ ناحية أخري؛ حدث رأى أن عملية إبداع هذه الودائع 
الثائكة لدي النتك وعملية تقذيمها من قبل البتك لوحال الأعمال المستكمرين يمكن 
دمجها فى علاقة واحدة تسمى فى مصطلح الفقه الإسلامى ب «المضارية»("), وفى ضوء 
هذا التصور يرى أن أعضاء المضارية المقترحة ثلاثة [ < 
5- المودع 5 بوصفه صاحب المال ويسمى «المضارب». 
5 _-_ المستثمر يبوصفه عامل ويسيمى «العامل» أو «المضارب». 
مع العامل. 
ولذلك فلم يعتبر الينك عضو أساسياً فى عقد المضارية لأنه ليس صاحب المال ولا 
صاحب العمل «أى المستثمر»». وإنما يتركز لوره فى الوساطة بين الطرفين,» وهذه 
الوشاطةاتقتير خمة تحترمة .ومن حقة أن يظلب:مكافأة عليها على اسان« الجعالة :: 
ولذلك برى أن علاقة المضارية قائمة هنا بين رب المال«المودعون» وطالبى التمويل 
الأصيل فى العلاقة مع أى منهما. ويرى المؤلف انه لكى : نقيم العلاقة فى البنك اللاربوى 
على أساس المضارية بالنسبة للودائع الثابتة» فإنه يجب أن نضع عدا هن الكو 
الخاصة لكل عضو بحيث يمثل توافرها عتفدوا وكسييها لامكانية تطبيق هذه 
الصورة!"). 
عه محمد باقر الصدر: البنك اللاربوى فى الإسلام. دار التعاون للمطبوعاتء بيزوت: الطبعة الخامسة:؛ /ا/ا51ام. 
() وهى الودائع التى يودعها أصحابها بغرض الحصول على دخل وهى غير الودائع الجارية والادخارية. 
(1) محمد باقر الصدر : البتك اللاريوى فى الإسلام . مرجع سايق . ص 7" ومابعدها . 
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وعد نزخ مضع الشدروط القن مر مرو #اتواقرها فى كلمن ,اهب المال لوده 
-والمستثمر والتى تمكن البنك من القيام بدوره فى الوساطة: ينتقل للحديث عن حقوق 
والتزامات كل عضو من أعضاء هذه المضاربة. فالمودع له بعض الحقوق منها مايتميز 
به عن المودع فى البنوك الريوية كحق الملكية. حيث تحتفظ الوديعة بملكية صاحبها لها 
ولا تنتقل ملكيتها إلى البنك عن طريق القرض كما يقع قى البنوك التقليدية!*). ولكنه 
بعد ذلك يحاول توفير بعض الحقوق للمودعين على غرار مايحصل عليه المودعون فى 
البنك التقليدى من حيث ضمان الوديعة» الدخل, وقدرة المودع على السحب من الوديعة 
مستهدفا توفير العناصر التى يتكون منها دافع المودع نحو الايداع فى البنك اللاربوي» 
كما هى عليه فى البنك الربويء ولكن فى إطار من الشرعية؛ فمن حيث ضمان الوديعة 
برى أنه يمكن أن نحتفظ بيه لصاحب الوديعة فى البنك اللاريوى بضمان ماله؛. لا عن 
طريق اقتراض البنك للوديعة -كما يقع فى البنوك الريوية- ولا عن طريق فرض 
الضمان على المستثمر لأنه يمثل دور العامل؛ ولا يجوز شرعاً فرض الضمان عليه؛ بل 
يقوم البنك نفسه بضمان الوديعة والتعهد بقيمتها الكاملة للمودع فى حالة الخسارة, 
وهذا جائز شرعاء لأن البنك ضمن بوصفه وسيطاً - أى جهة ثالثة- يمكنها التبرع 
بالضمان!١).‏ أما من حيث الدخل فيقترح أن يكون هناك نسبة مئوية من الربح تخصص 
للمودع لاتقل عل الفائدة التى يتقاضاها المودع فى البنك الريوي؛ لأنها إذا قلت عن 
الفائدة انصرف المودعون عن إيداع أموالهم فى هذا البنك إلى البنوك الربوية التى 
تدفع الفائدة. بل يضيف إلى هذا أن النسبة المئوية المعطاة للمودعين من الربح يجب أن 
تزيد شئيا ما على سعر القائدة('). 

وعلى ذلك فإنه فى حالة ما إذا كانت نسبة الربح أعلى من هذه النسبة المقدرة 
يحصل المودع على حصته من الربح فى ضوء النتيجة الفعلية» أما إذا قلت أو فى حالة 
الخسارة فإن المودع يحصل على هذا الحد الأدنى من الدخل المقرر مسبقا - وهو أعلى 
قليلا من سعر الفائدة حسب تصوره. 

والذى يضمن هذا الدخل هنا هو البنك وليس المستثمر كما يضمن قيمة الوديعة فى 
حالة الخسارة كما سبق وهو ما سيتضح فيما بعد. 

أما من حيث قدرة المودع على السحب من وديعته. فيرى أنه من الواجب أعضاء 
فرصة للمودع فى البنك اللاربوى لسحب وديعته فى آجال محددة بشكل من الأشكال ' 


(ه) ولكن لأن الودائع لا يبقى بعضها منعزلا عن بعض فإن مجموع الودائع يعد ملكا شائعا لمجموع المودعين ويكون لكل 
منهم فى هذا المجموع بنسبة وديعته إلى المجموع ويصح صاحب المال فى عقد المضاربة هو هذا المجموع الذى يمثل 
الينك إرادته بوصفة وكيلا عنهم. 

.52 محمد باقر الصدر البنك اللاربوى فى الإسلام ص‎ )١( 

(1) محمد ياقر الصدر ٠‏ البنك اللاربوى فى الإسلام ؛ مرجع سابق . ص ص 58 - 5؟ . 
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أن المودع فى البنك الربوى قادر عى ذلك ويالرغم من أن البتك اللاربوى يواجه 
ش صعودة كبيرة بهذا الصدد على بان أن ودائعه تتحول إلى مشاريع تجارمة وصناعية 
لا إلى مجرد قروض قصيرة: ولكنه يقترح أن يحدد البنك نهاية كل ستة أشهر من 
بداية استثمار الوديعة كأجل يمكن للمودع عند حلوله سحب وديعته وفسخ المضارية(١).‏ 
ا وان كمكافأة على عمله 
ووساطته؛ والتى يحصل عليها من المستدثمر, ٠‏ وتتمثل فى أمرين 
الأول : أجر ثابت على العمل يمكن أن يفرض مساوبا لمقدار التفاوت بين سعر الفائدة 
التى يعطيها البنك الربوى وسعر الفائدة التى يتقاضاهاء مطروحا منها زيادة 
حصة المودع من الربح على سعر فائدة الوديعة©). 
ولأن الينك اللاربوى قد يتحمل الخسارة التى تعخ يغيمناته رأسن المال والوديعة 
0 9 الكال فى الينك الريبوى ادي حبر ااه الوديم وفائدتها من 
الغانى 2 الدنصر الثاني من الما الديضة لي أن يكون البنك -زائداً على 
ف سيدا سي ء' 
وعلى ذلك فجميع المكافآت التى يكلف المستثمر بدفعها وتوزع بعد ذلك بين المودع 
والبنك تقتطع من الربح- حسب تعبيره- وترتبط به» فحيث لا ربح لايكلف رجل الأعمال 
بشيء منها سوى الأجر الثابت الذى يتقاضاه البنك اللاربوي, كجعالة على عمله وهو 
محدد تقريبا بمقدا ر الفرق بين سعر الفائدة التى يدفعها الينك الربوى والتى 
يتقاضاها. 2 
أما بالنسية لحقوق المستثمر على أسنا فين المضارية. فتتمثل فى أنه صاحب الحق 
المكلق فى الريع بعد لطاع حفوق البنك والمو ع واذا كان ال وض لح 
أن الينك اللإزدوع ,نون للفيميل الغبارب شيهنا رز راس اال وتحمل تبعات الخسارة 
انطلاقا من ضمانه الوديعة للمودع كما سنيق. 
ثالغا: محاولة الدكتور سامى حمود : 
كانت هزه المحاولة أكثر عمقاً وأكثر تفصيلاً من المحاولة السابقة. حيث رأى 
صاحبها أن تطبيق المضاربة بشكلها الشنائى التقليدى المبين فى المؤلفات الفقهية 
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أمر يتعذر تحقيقه فى مجالات الاستثمار الجماعى على النسق المصرفى وفى 
مؤسسات الوساطة المالية بصفة عامة:؛ ولذلك فقد ركز دراسته على اقتراح شكل 
جديد للمضارية يلائم الاستثمار الجماعى المتعدد والمستمرء ويلائم عمل المؤسسات 
المصرفية, وقد أطلق على هذا الشكل الجديد اسم «المضارية المشتركة»(١).‏ 

وقد حدد أشخاص هذه المضاربة فى ثلاثة فرقاء : 

الفريق الأول : جماعة المستثمرين: وهم الذين يقدمون المال بصورة انفرادية 
«أصحاب الودائع الاستثمارية» على أساس توجيهه للعمل به مضاربة. 

الفريق الثاني : جماعة المضاربين: وهم الذين يأخذون المال منفردين لكى يعمل به 
كل منهم بحسب الاتفاق الخاص يه. 

الفريق الغالث : المضارب المشترك : ويتمثل فى الشخص أو الجهة التى تكون 
مهمتها التوسط بين الفريقين لتحقيق التوافق والانتظام فى توارد الأموال وإعطاؤها 
للراغبين من الفريق الثانى للعمل فيه بالمضاريات المعقودة مع كل منهم على انفراد. 
' وبرى صاحب هذه المحاولة أن المضارب المشترك هو الشخص الجديد الذى يتطلبه 
تنظيم المضاربة المشتركة؛ فى إطار الاستثمار الجماعى بشكله الحديث. فدور هذا 
المضارب المشترك يتمثل فى الوساطة بين الفريقين الآخرينء فهو مضارب بالنسبة 
للمستثمرين «أصحاب الأموال».ولكونه لايلتزم بالعمل كمضارب لشخص معين بل 
يعرض خدماته لكل من يرغب فى استثمار ماله. فهو لذلك ليس مضاربا خاصا بل 
مضاربا مشتركا. أما علاقة المضارب المشترك بالنسبة لجماعة المضاربين فهو بالنسبة 
لهم كمالك المال حيث يعطيهم هذا المال بالشروط المنفردة التى يتفق بها مع كل من 
يتعامل معه على حدة. أما بالنسبة لعلاقة الفريقين الأول والثانى فلا توجد بينهما علاقة 
مباشرة: وكذلك أشخاص الفريق الأول؛ لايوجد أيضا بينهم أى نوع من التعاقدء لأآن 
كلا منهم يتعاقد مع المضارب المشترك بصورة منفردة» ولكنهم شركاء فيما يتحقق من 
ربح من استثمار أموالهم. كما أن أشخاص الفريق الثانى «المضاربين» ليس بينهم أية 
علاقة أيضا سواء فى العمل أو الربح أو الشروط؛ لأن كلا منهم يعمل مستقلا فى المال 
الذى سلم له حسب اتفاقه مع المضارب المشترك» فلا يتحمل أحدهم خسارة الآخرء ولا 
تؤثر تصفية مشروعات بعضهم على استمرار الآخرين. هذا عن العلاقات المختلفة بين 
أطراف المضاربة المشتركة. أما بالنسبة للربح؛ فنظرا لهذه العلاقة المزدوجة للمضارب 
المشترة . فهى يشارك المضاربين فى نسبة الريح المتفق عليها معهمء باعتباره مالكا 
للمالء ويشاركه المستثمرون بنسبة الربح المتحقق من عوائد المضاريات مع المضاربين» 
)١(‏ د. سامى محمود: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية, رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة 
القاهرة. 515١م‏ ص57 وما بعدها. 
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باعتباره عاملا فى أموالهم, وكذلك يحصل على حصة من ريح العمليات التى يقوم بها 
بنفسه مباشرة. أما رأس مال المضارية المشتركة فيتكون من مجموع الأموال المقدمة 
للاستثمار المشترك من أصحابها المستثمرين» أو من مال المضارب المشترك. وفى هذه 
يعتمد على القياس لإثبات جواز وجود المضارب المشترك. 
ولذلك فقد ركزت هذه المحاولة فى سعيها لتطوير عقد المضاربة على إثبات:- 
- جواز تغدد رب المال والعامل فى عملية المضارية . - 
- جواز وجود مضارب مشترك يجمع بين صفتى المال والعامل فى مضاربة 
واحدة. ظ ظ 
- إمكان قيام الشخص المعنوى بعمل المضارب . 
- جواز خلط مال المضاربة لاستثماره فى مجالات متعددة . 
- جواز تحديد وتورزيع الريح دون تصفية «التنضيض الحكمى بدلا من 
التنضيض الحقيقى». 


م 


المطلب الغالث 


على الرغم من أن هذه المحاولة كانت الرائدة فى هذا المجال وهو مايحسب لها- 
إلا أنها اقتتصرت على تناول قضية تكييف العلاقات وعملية توزيع الأرباح ٠‏ وكان تناول 
هذه المحاولة لهاتين القضيتين بصورة يغلب عليها العمومية وعدم التعميق. وقد أقر 
-رحمه الله -بذلك حين قال: لست أنكر أنه فى التنفيذ العملى بعض التعقيد فلا شك أن 
النظام القائم فى البنوك الآن هو أيسر فى التنفيذء ولكن شيئًا من التعقيد يعدل البعد 
عن أوزار الريا.. على أن هذا التعقيد الذى يخشى منه فى اليداية سوف يتضاءل 
تدريجيا كلما درجت عليه البنوك١(١).‏ ومع ذلك فإنه مع التقدير الخاص لهذه المحاولة 
السابقة فى هذا الوقت المبكرء فإنه من الأمانة العلمية القول يأن هذه المحاولة يؤخذ 
عليها بعض الماحذ متها : 

١‏ - فيما يتعلق بقضية تكييف هذه العلاقة بين البنك والمودعين. على الرغم من أن هذه 
المحاولة رأت أن عقد المضاربة يصلح لتكييف هذه العلاقة حيث اعتبرت المودعين 
فى مجموعهم «رب المال» والبنك هو «المضارب» مضارية مطلقة: فإنها لم توضح 
الأساس الشرعى لهذه التكييفء ولا أسانيده الفقهية, على الرغم من أن شكل . 
العلاقة الثنائية المباشرة قد تغير هنا كان عليه فى عقد المضارية. 

فمثلا ما هو الحكم الشرعى لعملية خلط أموال متعددة فى عملية المضاربة» وأيضا 
الدخول المتتالى للأموال المختلفة فى هذه العملية؛ وكذلك حكم قيام الشخص المعنوى 
«البنك» بعمل المضارب .. الخ ؛ فكل هذه القضايا- وغيرها- لم تقدم هذه المحاولة 
الدليل الفقهى الذى يؤيد إمكانية قيام هذه العلاقة بين البنك والمودعين على أساس عقد 
المضارية؛ بل اكتفت بتسجيل النتيجة النهائية لهذا التكييف من أن المودعين هم «رب 
المال» والينك هو«المضارب» . 
- فيما يتعلق بتكيف العلاقة بين الينك وأصحاب المشروعات «طاليى التموبل» 

اعتبرت هذه المحاولة أن البنك هنا هو درب المال» وأصحابي المشروعات هم 
«المضارب» حيث رأت أن أحكام المضاربة تسرى هنا بين البنك وكل مضارب على 
حدة. وعلى الرغم من أن تكييف العلاقة هنا لايثير نفس المشاكل التى يثيرها 
تكييف العلاقة السابقة, إلا أنه أيضا كان فى حاجة إلى إيضاح لبعض الجوانب 
العملية والتطبيقية لطبيعة هذه العلاقة بين المصرف والمستثمرين- كما سيتصح 
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" - فيما يتعلق بعملية توزيع الأرباح» فقد رأت المحاولة أنه على البنك بعد كل فترة 
معينة أن يقوم يعمل تسوية شاملة بين أرباح وخسائر جميع مشروعاته؛ والصافى 
بعد هذه التسوية يخصم منه مصاريفه العمومية ثم يوزع الباقى بينه ويين 
المودعين طبقا للاتفاق الذى تم بينهما. وهنا لم توضح المحاولة هل ستتم هذه 
التسوية بناء على تنضيض هذه المشروعات أم مع بقاءها واستمرارهاء فإذا أخذنا 
بالراجح كما يفهم من عبارة «قفى كل سنة مالية» فإن هذه التسوية ستتم مع بقاء 
المشروعات قائمة؛ وهنا يبرز شرط التنضيض الذى اشترطه الفقهاء لتوزيع الربح» 
فما هو المخرج الشرعى لذلك؟ وأيضا لم تقدم المحاولة أية إجابة على هذا السؤال. 
وأيضا من ناحية أخرى ماهو السند الشرعى لحق البنك فى جزء من هذه الأرباح 
الملتحققة فى موقعه هذا الجديد بين «أرياب المال» الأصليين وبين «المضاربين» 
الفعليين؟ 
؛ - ولكن أهم مايؤخذ على هذه المحاولة أنها ركزت على قضية تكييف العلاقة بين 
المالك والمودعين: ويين البنك وطالبى التمويل. كإطار نظرى عام فقطء بعيدا عن 
الواقع العملي» فلم تحاول أن تطرق أى تلمس طبيعة وواقع البيئة التى تعمل بها 
هزه البنوك وتحاول السير لمدى أعمق بعض الشيء من ذلك؛ لتستبين طبيعة هؤلاء 
المودعين ومدى استعدادهم للإيداع بالبنك وفق مبدأ المخاطرة؛ ومدى استعدادهم 
لإيدا ع أموالهم لفترة أطول.. الخ وما هى الحلول لمثل هذه الحالات» وأيضا لم 
تحاول استييان طبيعة المستثمرين وسلوكهم والتزامهم وكيف يتم التأكد من 
التزامهم, الخ.. وعموما فقد جات هذه المحاولة فى إطار فقه النظرية دون أن 
تحاول لمس طبيعة الواقع الحالي. 
ثانياً: محاولة محمد باقر الصدر: 
بحسي لهذه المحاولة السيق فى هذا المجال. كما يحسب لها أيضاً التفصيل 
والتعمق فى طرح التصور المقترح أكثر من المحاولة السابقة: هذا بالإضافة إلى أنها 
اهتمت بصورة كبيرة بطبيعة الواقع الذى سيعمل فيه هذا النموذج المقترح للبنك 
اللاربوي. ولكن مع هذا يوجه لها العديد من عناصر النقدء فقد وقعت فى تناقضات 
شديدة, كما أنها تأثرت بالواقع التطبيقى بصورة جعلها تلجأ لأساليب غير موفقة لتلبية 
متطلبات هذا الواقع: هذا بالإضافة إلى أنها خرجت عن بعض الأحكام الرئيسية لعقد 
المضارية والتى كانت محل اتفاق بين كل الفقهاء. وفيما يلى تقييم لهذه المحاولة من 
خلال استعراض النقاط الإيجابية والسلبية بها: 
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أولة: بحسي لهذه المحاولة السبق فى هذا المجال حيث إنها كانت المحاولة الثانية 
كتطوير عقد المضاربة ليلائم عمل المصارف الإسلامية بعد محاولة الدكتور العربى حيث 
نشرها صاحيها فى كتايه (الينك اللاريوى فى الإسلام )فى بداية السيعينات. 

ثانيا: بحسن أيضنا لهذه المحاولة أنها جات أكثر تفصيلاً وأكثر عمقاً من المحاولة 
التى سبقتها حيث تناول صاحبها من خلالها تنظيم علاقة البنك بالمودعين (أصحاب 
الوادئع الثايتة) والمستثمرين بصورة تفصيلية. تناولت بداية تحديد أعضاء المضارية؛ ثم 
تكييف العلاقات فيما بينهم؛ ثم الشروط التى يجب توافرها فى الأعضاء ليستقيم 
تطبيق هذه الصيغة المقترحة ثم حقوق والتزامات الأعضاءء وكذلك كيفية معرفة الينك 
لأرباحه وتوزيعها.. إلخ. 

ثالثاً: بحسي لهذه المحاولة أيضاً أنها من خلال هذا التفصيل وذلك التعمق فى 
العرض ركرّت على الجوانب التطبيقية فى ضوء طبيعة الواقع الحالى الذى تعمل فيه 
هزه البنوك حيث قامت على افتراض استمرار الواقع الاجتماعى اللإسلامى للمجتمع 
وبقاء المؤسسات الربوية الأخري.. وفى ضوء هذا حاولت معالجة بعض قضايا هذا 
الواقع؛ مثل: قضية ضمان الوديعة, والدخلء وقدرة المودع على السحب من 0 
وذلك نظراً لتوافر هذه العناصر فى البنوك الربوية وتأثر نظام البنك المقترح ب 
أنها لمست أيضا بعد عناصر هذا الواقع من خلال تناولها ل «خطر تلا 
الستهر 1 ١‏ إلخ. 

وعلى الرعم من النقاط الإيجابية السابقة التى تحسب لهذه المحاولةء فإن هناك 
العديد من نقاط القصور وأوجه النقد التى توجه لها لعل أهمها: 

أولا : اعتيرت المحاولة أن البنك ليس عضوأ أساسياً فى عقد المضارية؛ لأنه ليس 
صاحب المال ولا صاحب العملء ولذلك فقد رأت أن دوره ينحصر فى الووساطة بين 
الطرفين. ولذلك فقد حرمته من القيام بأى دور مباشر لاستثمار الودائّع الاستثمارية 
الملتجمعة لديه؛ وهى بذلك تكون قد حصرت دور البنك الإسلامى فى صورة قريبة مما 
هو عليه الحال فى البنك الربوى من حيث فكرة الوساطة المالية- بمفهومها الضيق- 
وإن كانت حاولت الوصول إلى إطار شرعى لوضع هذه الوساطة داخلها . 

ثانياً: على الرغم من أنه يحسب لهذه المحاولة عدم إهمالها للواقع الحالى الذى تعمل 
به البنوك الإسلامية من خلال النموذج المقترح لعقد المضارية, إلا أنها قد تأثرت تأثراً 
شديداً بطبيعة هذا الواقع لدرجة أنها ذهبت إلى حد بعيد لتلبية متطلبات هذا الواقع 
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حتى وصلت إلى تقديم أساليب قريبة مما هو عليه الحال فى الينوك الريوية» وخاصة فى 
قضيتى الضمان والدخل. 

فمن حيث قضية الضمان رأت أنه يمكن أن نحقق للمودع الضمان للوديعة من 
خلال: البنك والحقيقة أن قضية الضمان فى رأس مال المضارية ليس مصدرها فقط 
عدم جواز ضمان العامل لرأس مال المضارية» وإنما جوهر القضية يتعلق برأس المال 
ذاته وبموقف صاحبه منه؛ فأصل القضية ألا يكون هذا المال مضموناً لصاحبه. بمعنى 
أن يدخل هذا المال عملية المضاربة من خلال عنصر المخاطرة- أى احتمالات الربح 
والخسارة- وأن يكون موقف رب المال من ماله هذا قائمًا على هذا الأساسء فالقضية 
ليست مرتبطة بمن يقدم الضمان ولكن بمبدأ عملية الضمان فى الأساس. ولذلك فإن 
تقديم الضمان لرب المال (المودع) -حتى وإن لم يكن من العامل ذاته (المستثمر)- 
يخالف أصل من أصول المضاربة محل اتفاق كل الفقهاء ولم يوجد مخالف لهم فيه. 

ثالناً: أما فيما يتعلق بقضية الدخل فقد تأثر صاحب هذه المحاولة أيضاً تأثيراً 

شديداً بما هو عليه الحال فى البنوك الربوية وحاول إيجاد مخرج للبنك اللاربوى يمكنه 
من أن يكون فى وضع تنافسى للبنوك الربوية فى هذا الشأنء فاقترح أن يكون هناك 
دخل ثابت ومضمون لصاحب الوديعة يحصل عليه حتى فى حالة الخسارة:. ورأى أنه 
يجب ألا يقل هذا الدخل عن سعر الفائدة فى البنوك الربوية بل يجب أن يزيد عليه 
قليلاء وأن الذى يضمن هذا الحد الأدنى من الدخل للمودع هو البنك أيضاً وليس 
الس 

وعلى الرغم من أن نقد هذا الإسلوب قائم أيضاً على نفس المبدأ السابق فى رفض 
قضية ضمان رأس المال؛ إلا أن الباحث يرى أن هذه المحاولة «أغرب» من سابقتهاء بل 
إن هذا الموقف من قضية الدخل قد يكون أكثر ما فى هذه المحاولة للتطوير من 
«تطرف» إذ عند هذا يمكن القول: ماذا بقى للمضاربة- وللبنوك الإسلامية عامة- ما 
يميزها عن الإسلوب الربوى بعد ضمان الوديعة ودخل ثابت لايقل عن سعر الفائدة؟ ؛ 
فقد قرر الفقهاء أن اشتراط مبلغ مقطوع أو نسية ثابتة من الريح لرب المال أو العامل 
يفسد المضارية. ومن الضرورى أن تكون حصة كل منهما نسبة شائعة من الربح؛ وهذا 
أيضا أصل رئيسى من أصول المضارية:؛ لايرتيط أنفيا بمن يضمن هذا الدخل لرب 
المال؛ العامل أو غيره؛ فالأصل فى المضارية ألا يكون هناك دخل ثابت مضمون مسيقاً: 
بل يتحدد هذا الدخل من خلال النشاط الفعلى ويصورة حقيقية ودقيقة:» لذلك اشترط 
الفقهاء التنضيض لتوزيع الربحء ولذلك فالباحث يعتقد أنه من المهم الوصول إلى عمق 
وجوهر الأحكام وليس الوقوف عند رسمها أو نصها فقط. 


1ه 


رابعا : أنطلاقته من منطق هذه المحاولة في التحليل نجد أن البنك اللاربوى لن يتمكن 
من توظيف ودائعه الاستثماريةء لأن المستثمر سيفضل البنك الربوى على البنك 
اللاريوى عند حاجته للتمويل: لأن تكلفة الاقتراض من البنك الربوى ستكون أقل من 
تكلفة الحصول على التمويل مضارية من البنك اللاريوي» فالبنك اللاربوى يحصل على 
جعاله ثابتة من من المستثمر تكون أعلى من سعر الفائدة كما سبق. آما القول بأن البنك 
اللاربوى يقدم ميزة للمستثمر لا تتواقر فى البنك الربوي» وهى ضمان رأس المال فى 
حالة الخسارة فإن هذا يمكن الرد عليه بنفس المنطق المتبع فى التحليل وهو أن العامل 
المستثمر يقيم منطقه أيضا على نفس منطق البنك عندما ضمن الوديعة للمودع؛ وهو أن 
احتمالات الخسارة غالبا غير واردة» ومن ثم فإن الزيادةالتى يحصل عليها البنك 
اللاربوى من المستثمر عن سعر الفائدة تمثل تكلفة إضافية من وجهة نظره. 

خامسا: أما من حيث دخل البنك المتوقع وتكلفة ضمانه للودائع والربح فهى فى 
حاجة إلى نظر فمن أبن سيمتلك البنك القدرة على ضمان الوديعة للمودع وحدا أدنى 
من الدخل يكون أعلى من سعر الفائدة دائماً فى حالة المكسب والخسارة: وهى فى نفس 
الوقت يضمن للمستثمر تحمل الخسارة عنه فى حالة وقوعها على أساس أنه يوفر 
ضمان رأس المال وتحمل تبعات الخسارة انطلاقاً من ضمان الوديعة للمودع. فكيف 
يمكن له أن يتحمل تبعات هذه الخسارة, وأن ما مفه ا علةون الله تمن هن الرمة 
(الثابت) جزء منه دائماً يحول للمودع وجزء آخر يمثل نفقاته الادارية. فمن أين له 
بتكاليف تحمل هذا الضمان للمودع وللمستثمر فى نفس الوقتء يمعنى كيف يضمن 
للمودع وديعته وحدا أدنى من الربح ولا يتحمل بهذا المستثمر ثم نقول بعد ذلك إنه ليس 
طرفاً فى المضاربة ودوره دور الوسيط ققط بين طرفيها الأصليين. 


الثا: محاولة الدكتور سامى محمود 
جات هذه المحاولة أكثر عمقاً وأكثر تفصيلاً من المحاولة السابقة» حيث ركز 
صاحبها دراسته على اقتراح شكل جديد للمضارية يلائم طبيعة التشاط الاستثمارى 
المعاصرء وكذلك يلائم نظام عمل المؤسسات المصرفية وخاصة فيما يتعلق بالنظام 
الجماعى للاستثمار» وكذلك طبيعة عملية الوساطة المالية للمؤفسسات المصرفية. إلا أن 
هذه المحاولة مع ذلك لم تسلم من النقد أيضا للأسباب التالية: 
-١‏ انطلق الدكتور محمود فى بيان محاولته من رفضه لفكرة تكييف العلاقات بين البنك 
والمودعين من جهة. والبنك والمستثمرين من جهة أخرى والتى طرحها الدكتور 
العربي؛ وذلك بحجة أن خلط أموال المضاربين (المودعون هنا) آمر لم برد فيه رأى 


لاه 


أى قول فيما هو معروف فى المذاهب(١).‏ ثم عاد وأسس محاولته بناء على رفضه 
سابقاً من الدكتور العربي» حيث اعتبر أصحاب الودائع فى مجموعهم رب المال 
والبنك مضارياً للجميع؛ ووافق على عملية الخلط المتلاحق لودائع الاستثمار ثم 
قام بنقل اختلاف الفقهاء فى مسالة خلط أموال المضاريين عن ابن رشد('). كما 
رفض أيضاً فكرة الدكتور العربى التى اقترحها لتوزيع الأرباح من خلال تسوية 


حسابات المشروعات الاستثمارية التى قامت على أساس المضارية كل ستة أشهر 


أو سنة؛ وكان رفضه لها بحجة ضرورة ربط توزيع الربح بتنضيض رأس المال 
حك بترن رف الما لكر اب :هالة أولا: خم عاد وبق جحاولته على تفن القكرة ين 
خلال القول «التتضيضن المكدئ ودلا من التنضيض الفعلن: 


؟-- قطع الدكتور محمود بأن المضاربة الفقهية (الثنائية) لم تعد ملائمة للتطبيق فى 


الوقت الحاضرء وينى حكمه هذا على الصورة التطبيقية -الضيقة- التى كانت 
سائدة قديماًء مع أن فى أحكام المضارية وآراء الفقهاء حول مسائلها ما يجعلها 
ملائمة لكثير من أوجه الاستثمارات الثنائية المباشرة فى الوقت الحاضرء فما 
الذى يمنع حالياً من قيام أحد الأشخاص بإعطاء بعض ماله لآخر يثق به 
لاستشاره مضاربة؟ ولذلك فما كان يجب الاعتماد على القول بعدم ملائمة الصورة 
التطبيقية لعقد المضاربة فى الماضى للمؤسسات المالية الحالية للحكم بأن عقد 
المضاربة الثنائى لم يعد ملائما للتطبيق فى الوقت الحاضر (") 
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إلى القول بأن البنك ضامن لأموال المودعين لديهء وذلك من خلال قياسه للمضارب 
المشترك (البنك) على الأجير المشترك. حيث استند إلى رأى بعض الفقهاء الذين 
يقولون بتضمين الأجير المشترك فقاس عليه المضارب المشترك. وقد تعرض هذا 
الرأى لكثير من النقد؛ فاعتبار البنك ضامناً يجعل وضع الأموال المودعة لديه 
للاستثمار يقترب كثيراً من وضعها إذا ما أودعت فى البنك الربوية من حيث 
اعتبارها قروضاً وليست ودائع(؛) هذا فضلاً عن أن هذا القياس قياس غير 
صحيح لأنه قياس مع الفارق(*). ولعل معايشة الدكتور محمود لبعض متغيرات 
الواقع الذى تعمل فيه هذه البنوك يعكس المحاولة السابقة -هى الذى دفعه للبحث 
عن وبسيلة لمنافسة المصارف الريوية فى هذا الشأن. غير أن الرغبة فى وضع 


.15١ سامى حسن محمود ؛ تطوير الاعمال المصرفية. مرجع سايق ص‎ .)١ 

انظر المرجع السابق ص مغ ١5غ.‏ 

") المرجع السابيق ص 53١‏ ؟55. 

؛) د. غريب الجمال: المصارف وبيوت التمويل الاسلامية. ص 5٠١"‏ 

ه) حسن عبد الله الأمين: الودائع المصرفية للبنوك الإسلامية الجزء الأول ص ص 75١‏ 7 ص ؟7”3725, 


ةرم 


المصارف الإسلامية فى مركز تنافسى مماثل يجب أن يكون فى حدود طبيعة هذه 
المصارفء وإطارها الفكرى المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. 

غ- وإذا كان الدكتور محمود قد حاول التطرق فى محاولته هذه لبعض متغيرات 
الودائع فيما يتعلق بالعلاقة بين البنك والمودعين؛ فإنه لم يحاول ذلك بالنسبة للعلاقة 
بين البنك والمستثمرين طالبى التمويل.. وذلك على الرغم من أن ملابسات؛ 
وتعقيدات التطبيق التى تواجه هذه العلاقة أكثر وأعمق من التى تواجه العلاقة 
السايبقة. فإذا كان قد حاول الاجتهاد فى إيجاد حل لقضية استمرارية النشاط 
الاستثمارى من خلال محاولته القول بالتنضيض الحكمى بدلاً من التنضيض 
الفعلى إلا أنه لم يتطرق لأخطر ما يواجه تطبيق أسلوب المضاربة؛ وهو طبيعة 
ونوعية المتعاملين فى هزه الفترة, وما هى الأساليب والوسائل التى تمكن هذه 
المصارف من اختيار العميل المضارب الملائم والتعامل معه؟ وما هى الأساليب 
والوسائل الملائمة للرقابة على تنفيذ العملية والسيطرة عليهاء خاصة وأن عقد 
المضارية مؤسس على افتراض توافر قدر من الأمانة والثقة فى العميل المضارب؟ 
وذلك من خلال العلاقة المماشرة والشخصية: وهو ما لا يتوفر فى حالة العمل 
المصرقفى ولا يمكن الاعتماد عليه. هذا بالإضافة إلى يعض المعوقات الأخرى التى 
يجب لأى محاولة لتطوير عقد المضاربة أن تلمسهاء وتقدم الحلول لها . 


ثالغاً: التقييم العام غاولات التطوير : 

-١‏ قامت كل هذه المحاولات على تطوير عقد المضاربة على أساس جعله يلائم عمل 
مؤسسات الوساطة المالية وبالتحديد عمل البنوك, باعتبارها المصدر الرئيسى 
لنشر المعاملات الربوية الآن. ولذلك يجب أن يسجل لهذه المحاولات ولأصحابها 
باعتبارهم الرواد الأوائل فى هذا المجال هذا السبقء ولذلك فمحاولات التقييم أو 
النقد ليست بهدف التقليل من شأتهاء بل لتحديد تقاط القصور والضعف بها 
للبحث عن أساليب ووسائل لمعالجتها لجعل هذه الصيغة أكثر ملائمة للتطبيق 
العملى وأكثر قدرة على التعامل مع متغيرات الواقع الحالي. 

؟- جاءت بعض هذه المحاولات متسمة بالبساطة والعمومية متجنبة تفاصيل وإجراءات 
التطبيق. ويعضها الآخر -والتى حاولت أن تلمس بعض عناصر التطبيق- عتمدت 
على آراء فقهية تعرضت لكثير من النقدء ويصرف النظر عن صحة أو خطأً هذه 
الاجتهادات إلا أنه يلاحظ أنها اعتمدت على تطويع بعض الأساليب لتلبى يعض 
متغيرات الواقع؛ ولذلك جاءت معتمدة على مخالفات شرعية:؛ ولم تحاول تقديم 
بعض التصورات لتغيير طبيعة هذا الواقع؛ ومثال ذلك قضية ضمان أموال 
المودعين بالبتك. ظ 
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أقسى من أن تعالجه هذه التصورات النظرية المسبقة: ولعلنا نجد ا 
المحاولات فى هذا الصدد فى أنها جاءت مواكية لمحاولات التنظير التى سبقت 

قيام تجربة المصارف الإسلامية فى النصف الثانى من السبعينيات ولذلك فهذه 
المحاولات رغم ما قدمته من اجتهادات سباقة وصفيدة ة فائها عجرت عن تقديم 
المنهج التطبيقى العملى المتماسك والمتكامل لصيغة المضارية فى البنوك الإسلامية, 
ولذلك فإن بعض هذه البنوك التى دفعتها غمرة حماسها فى بداية نشاطها لتطبيق 
صيفة المضارية تلقت درساً قاسياً أدى بها إلى الابتعاد شبيه الكامل عن تطبيق 
هذه الصيغة قدما معدء ولذلك أصبح من الضرورى الآن الاعتماد على فقه التجرية 
وما أفرزه من معطيات جديدة لتطوير صيغة المضاربة كى يمكن الاعتماد عليها 
فى التطبيق العملى فى ضوء هذه المعطيات الجديدة. ؤ 


المبحث الثالث 


صيغة المضاربة فى المصارف الإإسلامية 
العجربة العملية») 


الممبحث الثالث 
«التجر بة العملية) 


فى ضوء البدايات الأولى لحركة التنظير لفكرة المصارف الإسلامية والتى اعتمدت 
من هذا القرن الميلادى معتمدة على هذا التصور النظرى باعتباره الإطار الفكرى 
الأساسى الحاكم لنشاطها. وفى ضوء هذا من المفترض أن تعتمد المصارف الإسلامية 
بصورة أساسية على أسلوب المضاربة فى توظيف مواردهاء كبديل شرعى لنظام 
الاقراض بالفائدة: باعتباره السمة الرئيسية لطبيعتها المميزة والركيزة الأساسية 
لفلسفتها المذهبية:؛ وذلك إذا قدر لها أن تلتزم فى التطبيق بالإطار النظرى المفترض 
لها. ظ 
فهل جات الممارسة العملية لتجرية المصارف الإسلامية متوافقة مع محاولات 
التنظير الأولى لها؟. | 

وإذا لم يكن هذا التوافق قد تحقق فإلى أى مدى كان الانحراف؟ وفى أى اتجاه؟ 
وما هى أسبابه؟ 

هذه الأسئلة وغيرها يمكن العثور على إجابة عنها من خلال دراسة التطبيق العملى 
لصيغة المضاربة فى التجرية المصرفية الإسلامية. 

حيث يختص هذا المبحث بدراسة بعض هذه النقاط على النحى التاتي: 
المطلب الأول: مدى اعتماد المصارف الإسلامية صيغة المضارية لتوظيف مواردها. 
المطلب الثانى: دور المضاربة فى تعبئة الموارد فى المصارف الإسلامية. 

على أن يفرد المبحث القادم ليتناول المعوقات التى واجهت تطبيق أسلوب المضارية 
فى المصارف الإسلامية. 
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المطلب الأول 
فى تجربة المصارف الإسلامية 


يعتمد ميكانيزم العمل فى البنوك التقليدية سواء فيما يتعلق بتجميع الموارد أو 
توظيفها على نظام سعر الفائدة» كأساس للاقتراض من المودعين أو الاقراض 
اللمستثمرين: وحيث إن هذا النظام تحرمه أحكام الشريعة الإسلامية باعتباره قائماً 
على الريا المحرمء فقد انطلقت البدايات الأولى لحركة التنظير للمصارف الإسلامية 
للبحث عن البديل الشرعى الملائم للعمل المصرفى الإسلامى بما يتيح لهذه المصارف 
تجميع المدخرات وتوظيفها فى إطار فقه المعاملات فى الشريعة الاسلامية. وقد رأت 
البدايات الأولى لحركة التنظير هذه أن عقد المضارية فى الفقه الاسلامى هو الأساس 
الشرعى الملائم لقيام المصارف الإسلامية. سواء من حيث تعبئّة المدخرات أو توظيفها. 
ومعنى هذا أن صيغة المضارية مثلث- حسب رأى منظرى المصارف الإسلامية- 
الصيغة الأساسية التى يجب أن تعتمد عليه هذه المصارف لتوظيف مواردها المالية. 
ومع ذلك فقد استمرت محاولات التنظير فى البحث عن صيغ استثمارية أخرى مساعدة 
فكانت صيغ المشاركة والمرابحة والإجارة والبيع الآجل. إلا أنه يجب أن تظل صيغة 
المضاربة الصيغة الأساسية التى تعتمد عليها هذه المصارفء بالإضافة إلى بعض 
الصيغ المساعدة الأخرى -كالمشاركة- بحيث تعكس الإطار النظرى المفترض للعمل 
المصرفى والاستثمارى الإسلامى القائم على قاعدة الغنم بالعزم والمشاركة فى تحمل 
المخاطرة؛ وأن تكون درجة الاعتماد على الصيغ الشرعية الأخرى التى تبتعد عن هذه 
القاعدة -درجة متدينة وثانوية- كالمرابحة والبيع الآجل. 

فهل جاء التطبيق العملى لتجربة المصارف الإسلامية فى هذا الشأن متوافقاً مع 
هذا الإطار النظري؟ ظ 

يسعى هذا المطلب للوصول إلى إجابة عن هذا السؤال. غير أن من المهم الإشارة 
فى البداية إلى أن إمكانية الحصول على إجابة كاملة ودقيقة تتوقف على درجة توافر 
بيانات كافية عن صيغ الاستثمار لعينة من المصارف الإسلامية. 
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بيت الح 


١ 


المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار 


الينك الإأسللامى يأ ردنى 


جدول رقم )١(‏ إجمالى الاستثمار لبعض المصارف الإسلامية حسب صيغ الاستثمار 


موا |مةا ١04‏ 
/ 1 / 1 


5 [هخ؟ ١‏ 4خ ؟ ١‏ ل ١95١‏ |1551| 117 ا[المترسط أ 


/ 


36 


شركة البركة للاستد.ار لندن بيت التمويل الإسلامى العا مى 


بنك البركة الإسلامى للامتغمار بنلك التضامن الإسلامى بالسودان 


بيت التمويل السحودى التوننى ‏ 


امصدر: ٠‏ من التقارير السنوية المنشورة للبنوك الإسلامية 


1١١ 


ويتضح من الجدول يرقم )١(‏ مايلى: 
أولا: احتل أسلوب المرابحة المرتبة الأولى من بين أساليب الاستثمار التى اعتمدت 
عليها غالبية المصارف الاسلامية فى الواقع العملى خلال الفترة الماضية. 

ففى البنك الاسلامى الأردنى بلغت نسبة الاستثمار من خلال صيغة المرابحة إلى 
إجمالى استثمارات الينك خلال الأعوام من ٠198م‏ إلى 144١م‏ ما نسبته 8, 5//, 
1 .لاز ,لاز 8 ,لال "/ا عن الأعوام السابقة على التوالى بمتوسط عام 
1 عن هذه الفترة: وفى مصرف قطر الإسلامى بلغت نفس النسبة ”,2/31 
"' ,مقي /, اكلء غ , 186/ عن الأعوام من 19485 إلى 194817م نفس الفترة. وفى بتك 
البركة الاسلامى للاستثمار بلغت نسبة الاستثمار بالمشاركة والمرابحة ١‏ , 14//» 
١1‏ عن الاعوام من 1984م إلى 1947/ بمتوسط قدره 81,1/ عن 
نفس الفترة!*). 

وفى بيت التمويل السعودى التونسى بلغت نسبة الاستثمار بأسلوب المرابحة إلى 
اجمالى الاستثمارات بالبنك ؟, ,/5١‏ 9, 87/: ؛ , 44/ عن الفترة من 584١م‏ إلى 
كام بمتوسط عام قدره 45// عن نفس الفترة. 

ويرجع تفصيل غالبية المصارف الإسلامية لأسلوب المرابحة واعتمادها عليه بصورة 
أساسية لتوظيف مواردها المالية إلى عدد من الأسباب لعل أهمها ارتفاع عامل 
الضمان وانخفاض نسية المخاطرة ‏ التى يتعرض لها المصرف ‏ للعمليات الاستثمارية 
المنفذة من خلال هذا الاسلوب. فالمصرف فى هذه العمليات يضمن - تقريبا- استرداد 
مبلغ التمويل الممنوح للعملية وهامش الربح المحدد لها نظرا لأن العلاقة بين المصرف 
والعميل بعد تمام عملية البيع تصبح علاقة دائن بمدين ‏ تقريبا ‏ حيث يلتزم العميل 
بسداد مقدار التمويل وربح البنك فى صورة أقساط دوريةء ويحصل البنك على 
الضمانات الكافية من العميل التى تضمن له استرداد كامل حقوقه بمصرف النظر عن 
نتيجة العملية وما تحققه للعميل من ربح أو خسارة. فهامش الربح هنا محدد سلفا 
ومعلوم حجمه بعكس العمليات الأخرى كالمشاركة والمضاربة مثلا. 

يضاف إلى ما سبق أن سهولة إجراءات ونظم تطبيق هذه العف مقا رخ وها 
من الصيغ الأخرى ‏ وخاصة المضارية والمشاركة ‏ جعل هذه المصارف تفضل الاعتماد 
علدها وخاصة أن غالبية العناصر البشرية بها من العمالة الوافدة من البنوك التقليدية, 


والتى وجدت صعويات قى التعامل مع أسلوبى المشاركة والمضاربة؛ ووجدت ميلا كبيرا 


اعتمادها بصورة أساسية على صيغة المرابحة بعد الحملات التى شنت على مسلك هذه المصارف فى هذا الشأن. 


/ 


وانسجاما أكثر للتعامل مع أسلوب المرابحة وذلك لاقتراب إجراءاته ونظمه التطبيقية من 
أسلوب التعامل الذى تعودوا عليه من قبل. ظ 

ثانيا: لم يحظ أسلوب المضارية إلا بنسبة هامشية من جملة الاستثمارات فى غالبية 
المصارف الاسلامية حيث كان اعتماد هذه المصارف على صيغة المضارية لتوظيف 
مواردها المالية اعتمادا ثانوياء لا يتناسب مع أهمية هذه الصيغة للعمل المصرفى 
الإسلامي 

ففى الينك الإسلامى الأردني: بلغت نسبة الاستثمار بصيغة المضارية إلى إجمالى 
استثمارات البنك 5 ,١/ن‏ ه/ز ”/زء ",2 /ء 7, /٠‏ للأعوام من ٠158م‏ إلى 1586م 
على التوالى بمتوسط عام قدره ,”77 عن هذه الفترة وفى مصرف قطر الإسلامى 
بلغت نفس النسبة ؟”,١/»‏ صفر/ء 1,1/ز, , / عن الفترة من 544١م‏ إلى 1417ام 
على التوالى بمتوسط قدره 59,”/ عن هذه الفترة. < 

وفى بيت التمويل الكويتى بلغت نفس النسبة ٠,7 :/٠ 8/٠.05‏ صفرء صفر 
عن الفترة من 1547م إلى 1547م على التوالى بمتوسط عام عن هذه الفترة 7 /٠‏ 
وفى المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية القاهرة بلغت نفس النسبة »/٠ .٠5‏ 
غ.//, #4 "8/7 . ؟/ز عن الفترة من 1147م إلى 1547م على التوالى بمتوسط عام 
اا 

وفى بنك البركة الإسلامى للاستثمار بلغت نفس النسبة ؛ , ه/ز. :/١.9‏ 772.5 فى 
الأعوام من 1146م إلى 1141م على التوالى بمتوسط عام قدره 4 , ”7 وفى بعض 
البنوك لم يكن هناك وجود لصيغة المضارية بين صيغ الاستثمار التى اعتمدت عليها 
لتوظيف مواردها مثل شركة البركة للاستثمار لندن:؛ بيت التمويل الإسلامى العالمى 
لكسمبورج. ولم يعثر الباحث على أى بنك اعتمد على صيغة المضاربة بنسبة مرتفعة 
سوى بيت الاستثمار الإسلامى الأردنى» حيث تخطت هذه النسبة /6٠‏ من جملة 
الاستثمارات به فى عام 1540. وقد وجد أن هذا المصرف قد أغلق فيما بعد. 

ويرجع انخفاض نسبة الاستثمار بصيغة المضاربة فى المصارف الإسلامية إلى 
العديد من العقبات التى واجهت تطبيق هذا الأسلوب فى الواقع العملي*). 

ثالغا : على مستوى التطور الزمنى لنسبة الاستثمار بصيغة المضاربة يتضح من 
بيانات الجدول السابق انخفاض درجة الاعتماد على هذه الصيغفة سنة يعد أخرى 
وياستمرار حيث كان معدل نمو هذه النسبة سالبا فى غالبية هذه المصارفا**): ففى 
ل د 
(**) كان الباحث يأمل فى الحصول على سلسلة زهنية أكير لهذا المؤشر حتى يتمكن من الوصول إلى نتائج أكثر دقة 

ولكنه عجر عن الحصول على هذه البيانات. 
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البنك الاسلامى الاردنى كان معدل النمو السنوى لهذه النسبة لاه"ل/ز,  7٠ - ,/5 ٠‏ /, - 
8 عن الاعوام من ١54١م‏ إلى 184١م‏ على التوالي. ٠‏ وفى بيت التمويل الكويتى كان 
معدل النمو السنوى لهذه النسية :/5٠١‏ ه/./. 00 

:/٠٠١-‏ صفر/ عن الأعوام من 1987م إلى 1947م. 

وفى المصرف الاسلامى الدولى بالقاهرة كان معدل النمى السنوى لهذه النسبة 
-5/, -. و/زء ,/5٠‏ عن الأعوام 1185م إلى 1947م. 

وفى بيت التمويل السعودى التونسى كان معدل النمو السنوى لهذه النسبة 59//, - 
ه, ""/ عن عامى 54865١اوق‏ 1581م . 

وهكذا يتضح أن الأمر لم يقف عند حد تدنى هذه النسبة» بل كان الأخطر من ذلك 
هو الاتجاه الهيوطى المستمر لها باستثتاء صعودها لسنة واحدة فقط فى البداية فى 
بعض هذه المصارف ‏ وهو مؤشر فى غير صالح هذه المصارف. وريما يعود هذا أيضا 
إلى ما سبق الإشارة إليه من أن التطبيق العملى لهذه الصيغة أفرز العديد من المعوقات 
التطبيقية, بخلاف قصور عمليات الاجتهاد والابتكار الفنى لهذه الصيغة والتى سبقت 
عملية التطبيق. 

رابعا : فى ضوء ما سبق يتضع أن غالبية المصارف الإسلامية قد انحرفت فى 
القوو هن القتصيور التظري المسيق لها من حيث أساليب الاستثمار التى اعتمدت 
علدها لتوظحق مواردها “في اق أن :تمقمه علن اسلزي المخيارية كاسلوب هونن 
على قاعدة الغنم بالغرم ‏ بما يعكس الطبييعة المميزة للمصرف الإسلامى وكما رأت 
البدايات الأولى لحركة التنظير للمصارف الاسلامية ‏ وجدنا أن هذه المصارف قد 
فضلت أسلوب المرايحة. نظرا لارتفاع عامل الضمان وانخفاض درجة المخاطرة؛ حيث 
يحصل المصرف على ربح مقطوع محدد سلفا ويتحمل العميل بمفرده مخاطر وخسائر 
العملية. ومن المهم هنا الإشارة إلى ما توصلت إلية إحدى الدراسات التى تناولت بعض 
المصارف الاسلامية فى هذا الشأن: حيث توصلت إلى أن: «المرابحة والمشاركة 
والاستثمار المباشر هى أكثر الأساليب شيوعا لدى البنوك موضوع الدراسة؛ وتبقى 
المرابحة متقدمة على بقية الأساليب الأخريء وهذا التقدم يشمل كل عمليات الائتمان 
من حيث عددها ومن حيث قيمة التمويل الممنوحة وتحل المشاركة فى المحل الثانى من 
حيث الأهمية, أما المضاربة فحصتها من التمويل قليلة ومتدنية جدا» , وقد ألقى هذا 
الانحراف بظلال كثيفة من الشك حول مصداقية هذه المصارفء ومدى التزامها بما 
وعدت به من قبل عن قيامها بتطبيق نظام تمويلى جديد مغاير لما هو عليه فى البنوك 
التقليدية. وقد أدى ذلك أيضا إلى فتح أبواب عديدة من الهجوم على تجربة المصارف 
الإسلامية كاملة بالحق مرة ويالباطل مرات. 
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المطلب الفانى 
دور المضاربة فى تعبئة الموارد 
فى تجربة المصارف الإسلامية 


مصادر الأموال فى المصارف الإسلامية والتكييف الشرعى لها: 

تتفق كل من المصارف الإسلامية والبنوك غير الإسلامية فى أن مصادر الأموال فى 
كل منهما تتمثل فى مصدرين أساسيين: 

المصدر الأول: الموارد الذاتية (حقوق ق الملكية), . 

المصدر الثاني: له الخارجية (الودائّع). 

والموارد الذاتية فى حقوق المساهمين أو ما يسمى بحق الملكية» وتتكون من رأس 
المال المدفوع والاحتياطيات والمخصصات والارباح غير الموزعة. والمساهمون لهم حق 
المشاركة فى إدارة أموال وأعمال البنك: كما أنهم يتحملون بنسبة حصة كل منهم نتيجة 
نشاط البنك من ربح أو خسارة: و ذلك على اعتبار أن العلاقة التى تجمعهم هى علاقة 
فهى عبارة عن الودائع التى يقوم أصحابها بإيداعها فى البنك الإسلامى والتى تختلف 
ثلانة أنوا ع: 

افع فحت اللك (جارية). 

- ودائع ادخارية (توفير). 
من خلال السحب والإضافة. ولذلك يلتزم البنك بردها كاملة أى جزء منها عند الطلب 
وهى لذلك لا تستحق تق هاندا . ومن الناحية الشرعية لا تعتبر المبالع المودعة بالحساب 
الجارى وديعة بالمعنى الفقهى لأن البنك يقوم بخلطها بغيرها من الأموال وهو لذلك لا 
يلتزم بردها بعينها ‏ كما هو الحال فى الوديعة ‏ وإنما يلتزم برد مثلها ‏ كما أن البنك 


ولخعنانه ويبقى ملتزما بردها عند طلب صاحبها. ولذلك رأى البعض أن الودائع 
الجارية فى المصارف الإسلامية تأخذ شرعا حكم القرض ويجرى عليها ما يجرى على 
القرض من الضمان ورد المثل(١).‏ ظ 
أما الودائع الادخارية فهى حسابات يقوم أصحابها يفتحها لحفظ الأموال الزائدة 
عن استهلاكهم الحالى وذلك بغرض ادخارها (أو توفيرها) لظروف مقبلة, ويسمح فى 

العادة لهم بالسحب منها فى أى وقت مع ضمان ردها كاملة. ولذلك فودائع التوفير 
تتشابه مع الودائع الجارية من حيث إمكانية السحب منها فى أى وقت (عند الطلب) 
وردها كاملة إلى صاحبها. ولذلك أوصى مؤتمر المصرف الإسلامى الأول بدبى بعدم 
إعطاء أرياح على أرصدة هذه الحسابات ومعاملتها معاملة الحسابات الجارية» إلا فى 
الحالة التى ينص فيها عند فتح الحساب على أن المعاملة بين الموزع والمصرف تأخذ 
كم المضارية") وهنا تكون هذه الأموال قد انتقلت من الودائع الادخارية إلى الودائع 
الاستثمارية: ومن تم تغير موقف البنك من ضمانها بجانب تغير موقفه من الفائدة. 

بينما يرى البعض ضرورة تقديم البنوك الإسلامية مزايا للمدخرين تشجيعا لهم 
على الإيداع والادخاركمتح القروض الحسنة وبعض الخدمات الاجتماعية كالحج... إلخ 
حيث يكون لهم الأولوية فيها. وعلى العموم فإنه تبعا للراجح من الأقوال فإن العلاقة 
التى تريط أصحاب هذه الودائع بالبنك الإسلامى هى علاقة القرض ‏ كال مال فى 
الحسابات الجارية ‏ إذأ استثنينا الأقوال التى ترى إمكانية توجيه هذه الودائع 
للاستثمار بتفويض منااصحابها وحصولهم على حصة من الربح الفعلى للبنك ‏ مع 
تغير علاقة الضمان - وتلك المطالبة بمنحها حوافز وجوائز مع بقائها فى إطار علاقة 
القرض من حيث الضمان ورد المثل. ا 0 

أما الودائع الاستثمارية فهى الاموال الى يضعها أصحابها بغرض تحقيق الربح 
من خلال قيام البنك بتوظيفها واستثمارها سواء بصورة منفردة أو مشتركة وسواء 
بصورة مباشرة أو غير مياشرة. 

وهذه الودائع يمكن أن تكون على صورتين: 

الصورة الأولى: حسابات الاستثمار المخصصة أو المحددة: وفى هذا النوع من 
الايدا ع يختار العميل مشروعا معينا ‏ يحدده المصرف يعد عمل الدراسات اللازمة ‏ 
ليقوم باستثمار أمواله قيه, حيث يتحدد ربح المودع فى ضوء الأرباح الفعلية لهذا 
المشروع الذى اختاره. ١‏ 


1 "7 د. حسن عبد الله الأمين: الودائع المصرفية النقدية واستثمارها فى الإسلام: جدة : دار الشرق 1 كما‎ )١( 
(؟) قرارات مؤتمر المصرف الإسلامى الأول بدبى, مايو 1914م المجلد الاولء ص 72 ؟؟.‎ < 
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ويحكم هذه العلاقة بين المصرف والمودع عقد المضارية المقيدة حيث المودع هو رب 
المال والمصرف هنا هو العامل (المضارب). 

والصورة الثغانية: حسايات الاستثمار العامة حيث يحول العميل المصرف استثمار 
هذا المال فى أى مشسروع يختاره؛ ويوزع العائد من هذه الاستثمارات على إجمالى 
الودائع الاستثمارية لهذه المجالات. 

ويحكم هذه العلاقة بين المصرف والمودع أيضا عقد المضاربة ولكن فى صورته 
المطلقة. حيث المودع هو رب المال والمصرف هو العامل المضارب فى هذا المال. وهكذا 
يتضح أن العلاقة بين المصرف الإسلامى وأصحاب الودائع الاستثمارية يحكمها عقد 
المضارية؛ وهو ما ذهبت إليه كل المحاولات التى قامت لتطوير عقد المضاربة ليلائم 
العمل المصرفي|*) 

مما سبق يتضح أن دور المضاربة فى تعبئة الموارد المالية فى المصارف الإسلامية 
يمكن أن يتحقق من خلال الودائع الاستثمارية:. وذلك لأآن العلاقة التى تربط بين 
المصرف وأصحاب حقوق الملكية مبنية على عقد الشركة, أما العلاقة بين المصرف 
وأصحاب الودائع الجارية والودائع الادخارية فهى قائمة على عقد القرض. أما العلاقة 
الوحيدة التى يمكن أن تقوم على عقد المضارية بين المصرف وأصحاب الأموال فهى تلك 
العلاقة بين أصحاب الودائئع الاستثمارية والمصرف. ومما يساعد المضاربة على القيام 
بدورها هذا أن قيمة إجمالى الودائع الاستثمارية فى المصارف الاسلامية تمثل النسبة 
الغالبة من إجمالى الموارد المتاحة لهذه المصارف كما يتضح من الجدول التالي(١).‏ 

فما هو مدى اعتماد المصارف الإسلامية على المضارية لتعبئة الودائع الاستثمارية؟ 


(*) باستثناء بعض الاقوال المحدودة التى رأت أن المصرف يجب أن يقوم بدور الوكالة عن أصحاب الأموال فيتفق مع 
رجال الأعمال الراغبين فى تمويل مشروعاتهم حيث يستحق المصرف هنا عمولة (أجر) مقابل هذه الوكالة» ولكن ما 
يتقاضاه المصرف هنا يكون من قبيل الأعمال المصرفية الخدمية وليس الأعمال المصرفية الاستثمارية. 

)١(‏ انظر الجدول رقم (5). ظ 


فى 


رف 


ل 


المصرف الإسلامى الدولى بالقاهرة. 


الينك الاين الأردنى 


بينك بنجلادش الإسلامى 


التضامن الإسلامي السودانى ظ 


ال لنركة كة الإسلامى البحرين 


العددر مسقي #اتسارف الإناضية - المعهد العالمى للفكر الإسلامى - ااقاشرة 
لإسلامى - |اقافرة 


طبيعة نظم الو دائع الاستثمارية فى المصارف الإسلامية (العملية) : 
إذا حاولنا تلمس جوانب الممارسة العملية لنظم تعبئة الودائع الاستثمارية فى عدد 
من المصارف الإسلامية فإننا نجد الخصائص التالية: 
أولا : أن الصورة الأولى للودائع الاستثمارية ‏ وهى حسابات الاستثمار المخصصة ‏ 
نادرة الوجود فى بعض المصارف وتمثل نسبة هامشية إلى اجمالى الودائع: 
وغير متواجدة فى غالبية المصارف على الرغم من أن هذه الصورة المفقودة 
تعكس بصورة أوضح التطبيق الصحيع للمضارية فى عملية تعبئة الأموال. ‏ 
ثانيا : عدم النص فى عقد الإيداع على نسبة كل طرف المودع والمصرف ‏ من الربح 
المتحقق لدى نسبة كبيرة من المصارف الإسلامية. فغاليية المصارف الإسلامية لا 
تلتزم بتحديد حصة كل طرف من أطراف المضارية من الأرباح مسبقا عند إبرام 
العقد وهذا يفسد المضاربة عند جميع الفقهاء, بينما لا يلتزم بهذا الشرط سوى 
البنك الإسلامى الأردنى والمصرفى الإسلامى بلكسمبورج(). 
الغا: قبول الإيداع بصورة دائمة يوميا وبصورة تلقائية وليس فى مواعيد محددة يتم 
فيها معرفة حقيقة الوضع المالى من ربح أو خسارة لهذه الودائع الاستثمارية 
والمضاريات الخاصة بهاء ومن ثم لا يتسنى تحديد الموقف الحقيقى للمودع؛ فقد 
يحصل على أرباح ليست له وقد يتحمل بخسائر لا تخصه. 
رابعا: رغم أن الأصل فى الودائشع الاستثمارية ألا يتم السحب منها إلا فى مواعيد 
محددة تكون فى الغالب متوسطة أو طويلة الأجلء إلا أن الممارسة العملية تؤكد 
غير ذلك. فغالبية المصارف الإسلامية لا تسمح بالسحب من هذه الودائع فى 
غير الآجال المحددة إلا فى حالات معينة. و هذه الحالات يمكن ترتيبها دائما 
من العميل وموافقة المصارف عليها بصورة دائمة وذلك نزولا من المصارف 
الإسلامية تحت ضغط الواقع ورغبة منها فى منافسة البنوك التقليدية وهكذا 
نجد أن هناك إمكانية ‏ غالبا للسحب من الودائع الاستثمارية فى أى وقت(؟) 
وهذا يترتب عليه عدد من النتائج التى لا تتفق مع طبيعة المضاربة وخاصة فيما 
يتعلق بعملية حساب الأرباح ويقضية الضمانء وهو ما يتضح من النقاط 
التالية. 
خامسا: من حيث عملية توزيع الأرباح فإن السماح باسترداد الودائع الاستثمارية على 
مدار السنة وليس فى مواعيد اقفال الحسابات يجعل التسوية الحسابية عند 
)١(‏ ابو المجد حرك: البنوك الإسلامية مالها وما عليها ص .١١‏ 
(؟) محمد عبد المنعم أبوزيد . النشاط الاستشارى للمصارف الإسلامية ومعوقاته . رسالة ماجستير . مرجع سايق , 
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كرون لودع تس كلى اباس القينة الأسسمية الوديعة وليشى على السابق التقؤيه 
الفعلي. وهو ما يعنى أن الربح الذى حصل عليه المودع لا يعبر عن الوضع 
الفعلى الحقيقي؛ فقد يحصل المودع على ربع لا يخصه أو لا يحصل على ربح 
يخصه كما سيق. وهذ! يتعارض مع جوهر شرط التنضيض الذى وضع 
لتحقيق تسوية عادلة للربح الحقيقى بينأاطراف المضاربة. فإذا سلمنا بإمكانية 
استبدال التنضيض الحكمى بدلا من التنضيض الفعلى لتوزيع الربح» فإن 
التنضيض الحكمى يستلزم اجراء قياس فعلى يعكس الربح المحاسيى والأرباح ‏ 
أى الخسارة ‏ الرأسمالية للأصول يصورة حقيقية. وهذا هو غاية عملية 
التنضيض الفعلى التى اشترطها الفقهاء لتوزيع الربح على طرفى المضارية. 
سادسا: أما من حيث قضية الضمان فإن المصارف ‏ عملا بأحكام المضاربة ‏ لا 
تضمن رد قيمة الوديعة فى نصوص العقد. ولكن السماح بسحب الوديعة فى 
أى وقت وقبل إجراء التسوية الفعلية يجعل عدم الضمان هذا نظريا فقطء لأن 
وجود إمكانية أمام المودرع لسحب وديعته فى أى وقت دون إجراء تسوية فعلية 
يعنى فى الحقيقة أن وديعته شبه مضمونة حتى لو كان هذا السحب يتم بالقيمة 
الاسمية للوديعة وليس بقيمتها الحقيقية. ظ 
ويهذا يكون التطيق الغدلى قد ركي خظالقة بوره غير ميا تيرة اتفم كاصيدة عن 
خصائص عقد المضارية. ْ 
المضاربة وتعبئة الموارد فى المصارف الاسلامية: 
فى ضوء التحليل السابق يتضع أنه على الرغم من أن هناك شبه اتفاق على أن 
تكييف العلاقة بين المصارف الإسلامية وأصحاب الودائع الاستثمارية يحكمه عقد 
المضارية إلا أن ضغط الواقع العملى جعل التطبيق ينحرف عن أهم قواعد وأحكام 
المضاربة وخاصة المتعلقة بعملية التنضيض وتوزيع الارباح وقضية الضمان. وكان مرد 
هذا بصورة رئيسية إلى السماح للمودعين بسحب الودائع فى أى وقت ودون إجراء 
التسوية الفعلية. وكذلك الإضافة الآلية المستمرة والخلط المتلاحق. ومعنى ذلك أن عقد 
المضاربة الذى تم الاعتماد عليه فى النموذج النظرى ‏ كوسيلة شرعية أساسية 
لتعبئة الموارد المالية للمصارف الاسلامية ‏ عجز عن تلبية حاجة هذه المصارف فى 
الاعتماد عليه أمام ضغط الواقع العملى والتطبيقيء وذلك بسبب طبيعة ونوعية المودعين 
أو بسبي منافسة البنوك التقليدية وما تقدمه لمتعامليها من تسهيلات لا تتفق ق مع طبيعة 
نظم وأساليب المصارف الاسلامية؛ وهكذا نجد أن الموارد الداخلية (حقوق الملكية) لا 
دور الفضازية في ينه وأيضا الودائع الجارية وودائع التوفير لأن الأولى يحكمها 


ه76 


عقد الشركة والثانية يحكمها عقد القرضء وعتى بالنسبة للودائع الاستثمارية التى 
اتفقت الآراء ‏ تقريبا ‏ على أن المضارية فى الصيغة الوحيدة الملائمة أأد 
الاعتماد عليها لتعيئتها ؛ عجزت محاولات التطوير عن تقديم أساليب تتلائم مع طبيعة 
الواقع الحالى الذى تعمل فيه هذه المصارف. ونستخلصس مما سبق أن صيغة المضارية 
التى اعتمد عليها المنظرون الأول لفكرة المصارفة الإسلامية سواء لتعيئة الموارد أى 
توظيفها: هذه الصيغة انعدم وجودها فى التطبيق العمثى لتجرية المصارف الإسلامية 
تقريبا . 

فعلى مستوى التوظيف ‏ وكما سبق كان اعتماد بعض المصارف على صيغة 
المشارية بدرجة هامشية:؛ وامتنعت كتير من هذه المصارف عن الاعتماد نيانيا على هده 
الصيفة: وذلك بسبب كثير من المعوقات والعقبات التى وأجهت تطبيقها وعجز محاولات 
التطوير وقصور عملية الابتكار عن تقديم أساليب ووسائل تلائم الواقع الحالى 
ومتغيراته. وعلى مستوى الموارد أيضا اتضح أن اعتماد هذه المصارف على صيفة 
المضاربة لم يكن كاملا ودقيقا وكان هناك انحراف كبير فى التطييق هن أهم قواعد 
وأحكام هذا العقدء وذلك أيضا بسبب ضغط الواقع الحالى وعدم توافر أساليب ووسائل 
شرعية متطورة ملائمة لهذ! الواقع» ولد ذلك فإنه إذا أريد العودة للإطار النظرى الصحيح 
لنموذج المصارف الإسلامية من الاعتماد على صيغة المضارية فإنه لايك من تقديم 
أساليب ووسائل جديدة فى إطار وأحكام هذا العقد تلام الواقع الحالى الذى تعمل به 
هذه المصارفء غير أنه من الضرورى قبل البحث عن هذه الوسائل ‏ التعرف على 
طبيعة هذا الواقع ومتغيراته وذلك من خلال البحث عن المعوقات التى واجهت تطبيق 
صيفة المضاربة فى المصارف الإسلامية سواء فى مجال تعبئة الموارد أى مجال 
توظيفها. 
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المبحث الرابع 
فى المصارف الإسلامية 


واجه تطبيق أسلوب المضاربة فى المصارف الإسلامية مجموعة من العقبات: بعضها 
يرجع إلى طبيعة البيئة التى تعمل فيها هذه المصارفء والبعض الآخر يرجع إلى حداثة 
نشأة تجربة المصارف الإسلامية ذاتهاء كما أن بعض هذه المعوقات يعود الى طبيعة 
عملية المضاربة ذاتها وما تتميز به من أحكام ومبادئ خاصة ومميزة. 

فهناك بعض المعوقات ترجع لطبييعة البيئة التى تعمل فيها هذه المصارفء تلك 
البيئة التى ابتعدت عن المنهج الإسلامى فى المعاملات . والتى اعتادت وألفت وغرست 
وصاغت نظمها وقوانينها على أساس المعاملات الوضعية الربوية؛ ولذلك لم تجد صيغة 
المضارية -بما بحكمها من أحكام شرعية- البيئة الملائمة لهاء سواء من حيث المتعاملين 
الذين يضاريون بأموال هذه المصارف أو من حيث القوانين والتشريعات السائدة.. إلخ. 
ولم تكن المعوقات التى واجهت تطبيق صيفغة المضارية راجعة إلى واقع البيئة التى 
عملت فيها هذه المصارف فحسبء بل إن جزءا من هذه المعوقات كان راجعا إلى 
المصارف الإسلامية ذاتها وذلك لأنها لم تعتمد على الأساليب والمناهج العلمية فى 
التعامل مع تطبيق هذه الصيغة وخاصة فيما يتعلق بدراسة وتقييم واختيار عملائها 
المضاربين: مما كان له أثر سلبى كبير فيما بعد على مسيرة هذه المصارف. 

ينناف إلى ذلك أيضاً أن هناك بعض المعوقات التى واجهت تطبيق صيغة 
المضاربة فى المصارف الإسلامية كانت راجعة إلى طبيعة صيغة المضارية ذاتها وما 
تتميز به من سمات خاصة:؛ ومن أهمها تلك التى تتعلق بفصل الملكية عن الإدارة فى 
عملية المضاربة؛ والتى لا تجعل للمصرف يدا فى إدارة العملية أو التاكد من عدم التزام 
العميل بالشروط المتفق عليهاء وهو ما يجعل يد العميل المضارب يدا عليا ومطلقة فى 
تسيير العملية ومن ثم نجاحها أو فشلها. وفيما يلى استعراض لبعض هذه المعوقات 
بصورة مختصرة بقدر ما تسمح به المساحة المخصصة لهذا الموضوع. 
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المطلب الأول 
المعوقات القانونية 


من أهم العقبات التى تواجه تطبيق أسلوب المضارية فى المصارف الإسلامية؛ عدم 
ملائمة بعض القوانين الوضعية السارية فى البلاد الإسلامية لطبيعة العمل المصرفى 
الإسلامى عامة: بما فيها أساليب الاستثمار الإسلامية التى تعتمد عليها هذه المصارف 
ومن بينها أسلوب المضاربة. والسيب الرئيسى فى هذه المشكلة يعد القوانين 
والتشريعات المطبقة فى غالبية الدول الإسلامية عن أحكام الشريعة الإسلامية؛ فهناك 
بعض قوانين السلطات النقدية فى بعض الدول تمنع أى تحد من استخدام صيغة 
المضاربة بحجة أنها أكثر الأدوات الإسلامية مساهمة فى التوسع النقدى وتوليد 
الضغوط التضخمية!('). وذلك على اعتبار أنها تقدم تمويلاً نقدياً للمتعاملين وليس 
تمويلاً عينياً كما هو الحال بالنسبة لغالبية الأساليب الاستثمارية الأخرى للمصارف 
الإسلامية» ولكن بنظرة متعمقة يتضح أن هذا الأسلوب أقل بكثير من أسلوب التمويل 
الربوى المتبع فى البنوك التقليدية من حيث قدرته على خلق النقود والمساهمة فى إحداث 
الموجات التضخمية وذلك لأن آلية تطبيق هذه الصيغة تضمن تحويل المبلغ النقدى 
للعملية إلى سلع عينية مباشرة؛ بعكس الحال فى البنك التقليدى حيث يترتب - فى 
الغالب- على عملية الإقراض إيداع المبلغ المقترض أكثر من مرة فى عمليات متتالية 
تودى فى كل مرة إلى خلق قدر من النقود والمساهمة فى إحداث التضخه("): ولاشك أن 
وجود مثل هذه القوانين فى بعض الدول يعوق من إمكانية اعتماد المصارف الإسلامية 
على صيغة المضارية أو التوسع فيها. ظ 

كذلك من المعوقات القانونية التى تواجه تطبيق صيغة المضارية فى المصارف 
الإسلامية؛ أن بعض هذه المصارف ملزمة عند إبرام أى عملية تمويل بالمضاربة أن 
تخضع هذه العملية لإحدى صور العقود القانونية المعروفة. فالمصارف الاسلامية ليست 
طليقة اليد فى إبرام أى عقد بأئى صورة تراهاء وفى حالة اختيارها لإحدى هذه الصور 
فإن العملية تخضع مباشرة للأحكام القانونية الخاصة بهذه الصورة وليس للأحكام 
الفقهية لعقد المضارية(). ظ 
)١(‏ الباقر يوسف ضوي.ء تعقيب على بحث د. سامى محمود. صيغ التمويل الإسلامي: ص 8. 
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العالمى للذكر الإسلامى . 
(7) د. جعال الدين عطية: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم؛ كتاب الأمة. مرجع سايق . ص .١١8‏ 
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فإذا كان البنك يريد مثلاً إنشاء شركة مضارية فاختار صورة شركة التوصية لأنها 
أقرب الصور القانونية إلى شركة المضارية فإنه حينئذ سيكون خاضعاً لأحكام القانون 
الخاصة بشركة التوصية وليس لأحكام الفقه الخاصة بشركة المضارية(١).‏ 

ومما لاشك فيه أن تطبيق القواعد القانونية الوضعية السائدة على عملية المضاربة 
وليس قواعدها وأحكامها الفقهية يمثل عقبة رئيسية أمام تطبيق هذه الصيغة.ء لأن ذلك 
سيجعل الضوابط الحاكمة والمنظمة للعملية هى الضوابط الوضعية وليس الضوابط 
الشرعية. مما يعنى إمكانية حدوث مخالفات شرعية لأن الإطار الحاكم للعمئية غير 
شرعى. 

يضاف لما سبق- وينبثق أيضاً- عدم وجود قانون فى هذه الدول ينظم عمليات 
المضاربة ويحقظ كل طرف من أطرافها حقوقه. فالمصارف الإسلامية فى حاجة- 
كمؤسسات مالية- إلى سند قانونى يمكن أن تعتمد عليه لحفظ حقوقها عند مخالفة 
الطرف الآخر- العميل المضارب- فى هذه العمليات, كما هو الحال بالنسبة للبنك 
التقليدى عند تئخر العميل فى سداد قيمة القرض الممنوح وفوائده فى المواعيد المحددة. 
ولذلك فقد مثل هذا الوضع أحد العقبات أمام تطبيق صيغة المضداريه فى المصارف 
الإسلامية. وخاصة فى ظل عدم توافر العميل الأمين الملتزم أخلاقياً . كذلك من المعوقات 
القانونية التى تواجه المصارف الإسلامية -عند تطبيق صيغة المضارية وغيرها من 
الصيغ الإسلامية- نظام الضرائي السائد . فالمصرف الإسلامى - كرب مال- ملتزم 
بأداء زكاة الأموال الخاصة بعملية المضارية:. الأنحوة ضرفا الاستغناء بالضرائب 
المدفوعة عن اخراج ج الزكاة المفروضة:, ولأن نظام الضرائب نظاماً وخيعيا لا يأخذ فى 
اعتباره الزكاة المستحقة على هذه الأموال فإنه لايقوم باحتسابها كجزء من هذه 
الضرائب المفروضة. ولذلك فالمصرف الإسلامى ملتزم -عند قيامه بعملية مضارية مع 
أحد عملائه- يدقع الضرائ المفروضة عليها وكذلك إخراج الزكاة المستحقة على 
أموالهاء. مما يؤدى الى رفع تكلفة هزه العمليات مقارنة يعمليات الإقراض بالبنك 
التقليدى وهو ما يؤثر فى النهاية على ربحية العملية. ويا فإن كل هذه المشاكل 
وغيرقا راجعة إلى أن هذه المصارف تعمل فى دول تطبق فى غالبيتها قوانين 
وتشريعات بعيدة عن منهج الشريعة الإسلامية» حيث لا تتفق هذه القوانين مع طبيعة 
هذه المصارف وأسالييها الجديدة المستمدة من أحكام الفقه الإاسلامى. 
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المطلب الغفانى 
نوعية المتعاملين 


تقوم الصيغ الاستثمارية الإسلامية على افتراض توافر مستوى معين من الخلق 
والسلوك والوازع الإسلامى لدى المتعاملين» وصيغة المضارية ليست استثناء من ذلك, 
بل إن توافر هذا المستوى من الأمانة والخلق الإسلامى فى العميل يعد شرطأً أساسياً 
لتطبيقها ونجاحها أكثر من غيرها من الصيغ الأخرى نظراً لطبيعتها الخاصة التى لا 
تجعل لرب المال- وهو هنا المصرف- الحق فى التدخل فى عمل المضارب. 

وقد شكل ذلك قيداأً على المصرف الإسلامى فى معاملاته مع المضاربين الذين 
يمولهم يرأس المالء حيث لايستطيع المصرف أن يتخلى عن مسئوليته فى حسن إدارة 
أموال الغير ولايجوز له أنى ينقل ثقة المودعين فيه إلى غيره(). 

ومعنى ذلك أن نجاح عمليات المضاربة تتوقف إلى حد كبير على مدى توافر العملاء 
الإسلامى أو من ناحية الكفاءة العملية والفنية. 

وقد جربت المصارف الإسلامية بكل حذر صيغة المضاربة فلم تجد الأمين من الناس . 
إلا من ندرء وليس هناك من قانون فى بلاد المسلمين يحدد علاقة رب المال بالمضارب, 
الحلال بالف طريق حراء9"). 

وقد توصلت بعض الدراسات7') إلى أن الممارسات العملية لكثير من المتعاملين مع 
المصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية من تجريتها أثبتت أنه لايمكن الاعتماد على 
عنصر الأمانة والالتزام الأخلاقى والسلوكى فى التعامل مع المتعاملين. لأنه اتضح أن 
أخلاقيات وسلوكيات نسية كبيرة من المتعاملين ليست على المستوى المطلوب والملائم 
لطبيعة هذه الصيغة حتى يأمن المصرف ويطمئن على وضع كامل ثقته فى هؤلاء العملاء 
المضاربين» الأمر الذى جعل عنصر المخاطرة فى مثل هذه العمليات يصل إلى درجة 
ا ا 
وقد شهدت التجارب العملية للعديد من المصارف الإسلامية أمثلة ونماذج كثيرة من 
عدم الالتزام وعدم الأمانة والتعدى على حقوق المصرف وابتكار أحدث الأساليب 
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للتحايل والدوران على شروط العقدء وذلك من عدد غير قليل من المتعاملين. وكانت هذه 
الأمئلة أكشر وضصوحاً وتكراراً فى السنوات الأولى لبداية نشأة هذه المصارف» حيث 
كانت درجة اعتماد بعض هذه المصارف على صيغتى المشاركة والمضاربة أكير مما 
أدى الى تعرض استثمارات كتير من هذه المصارف لمخاطر مرتفعة وحدوث العديد من 
الخسائر. وضياع كثير من الحقوق المالية لبعض هذه المصارف!'). 
وإذا كانت طييعة عملية المضاربة ونوعية المتعاملين على هذا النحى -حيث أتبتت 

التجربة العملية عدم التزام كثير منهم- فقد وجدت المصارف الإسلامية نفسها مضطرة 
للابتعاد نهائياً عن التعامل بصيغة المضارية أى تقليص التعامل بها إلى مستوى 
منخفض جد بحيث تنحصر عمليات المضاريبة إما فى العمليات الاستثمارية للبتك أو 
مع العملاء الذين شتت التجربة من قبل أمانتهم والتزامهم فقط. [ 

وزاد من تأشير هذه المشكلة عدم توافر الأجهزة والأساليب المتقدمةالتى تهيى 
للمصارف الإسلامية القدرة على اختيار العملاء المضاربين بدقة وبصورة علمية وفق 
الشروط والخصائص المطلوية؛ فمثلاً لا توجد إدارة للاستعلام وجمع المعلومات عن 
المتعاملين فى كثير من المصارف الإسلامية بالحجم والتنظيم والكفاءة التى تتناسب مع 
أهمية هذا الدور المطلوب منها, بل إن كثيراً من هذه المصارف لا تنظر لهذه الإدارة 
على أنها إدارة فنية وتعتبرها إدارة مهملة» ولا يحظى العاملون يها بنفس المميزات التى 
يتمتع بها العاملوت(؟) فى الإدارات الأخرى التى تقوم بالعمليات الاستثمارية والمصرفية 
التى تصنف على أنها إدارات فنية. كما زاد من حجم هذه المشكلة عدم الانتشار 
الجغرافى الواسع لكثير من المصارف الإسلامية وفروعهاء حيث كان يمكن أن يساعد 
هذا الانتشار فى الحصول على معلومات دقيقة وتفصيلية عن كثير من هؤلاء المتعاملين 
من متابعتها الأصلية مباشرة. والخلاصة: أن عدم توافر العملاء الملائمين بالخصائص 
والصفات المطلوية». وقصور أجهزة وأساليب المصارف الإسلامية فى اختيار تلك 
التوعيات الملائمة من المتعاملين يمثل معوقاً من أهم المعوقات - وربما يكون الهم 
أمام هذه المصارف وحال دون إمكانية اعتمادها- بصورة أساسية- على صيغفة 
المضارية خاصة. 
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المطلب الثالث 


بالإضافة إلى المعوقات السايقة كانت هناك بعض المعوقات التى ترجع للطبيعة 
الخاصة لعقد المضارية:؛ والتى جعلته أقل ملائمة عن غيره من عقود المشاركات الأخرى 
لاعتماد المصارف الإسلامية عليه كصيفة من صيغ الاستثمار لتوظيف مواردها المالية؛ 
فأحكام عقد عقد المضارية- التى تجعل رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر- لا 
ا الملل وهو هنا المصرق- بالتدخل فى أعمال المضاربء لأن العمل فى مال 
المضارية من حق العميل المضارب وحده؛ بعكس الحال فى المشاركة (أو شركة العنان) 
التى يكون العمل فيها من حق الطرفينء ولذلك فإن إمكانية متابعة المصرف للعملية عن 
قرب ويضورة مبائشرة تكاداتكوق جتعدفة فن,فملرا المشارية.ومعتى ذلك أنيد الخفيل 
تكاد كن مطلقة فى فلي المخبارية: وهر ماتجكل درحة الخاطر: حزتقعا مؤ نوجي 
نظن المصرف فى مكل هذه الحملنات: تحنث يتوقق تماهها علن كفات وامناثة العسل 
المضارب إلى حد كبير 

وفى ضوء العديد من التجاري العملية للمصارف الإسلامية أصبح الاعتماد على 
هذا العامل بمثابة مخاطرة كبيرة» حيث لايمكن لها أن تترك كامل التصرف فى العملية 
للعميل بمفرده. ولذلك فقد مثل هذا القيد الخاص بنظام المضارية عقية 5 أمام المصارف 
الإسلامية نحو الاعتماد على هذه الصيغة. يضاف إلى ذلك اهنا أن المصرف يتحمل 
بمفرده أية خسائر تنتج عن عمليات المضاربة» ولايتحمل العميل المضارب أى قدر من 
هذه الخيسائ قن حال حدوكيا حي يكتفى :ها تحمل نودت وحيد اكداء تدلاية 
العملية» وذلك بناء على ما سبق من شروط المضاربة من أن العامل لايضمن رأس مال 
المضارية عند الخسارة مالم يحدث منه تقصير أو تعد أو يخالف الشروط المتفق عليها. 

وَهَذا أيظنا كترط كافن نمق الغبارئة يتميذ يها عن كرو فخ عقون المشناركات 
حيث تكون الخسارة موزعة -فى حالة وقوعها- على الأطراف المشاركين. وهذا الوضع 
يلقى أنشنا على الكدوت هيدا ومسئولية كبرى فى اختيار العملية الملائمة والعميل 
الملائم ويجبر المصرف على أخذ التحوطات اللازمة فى كل الاتجاهات لتحاشى حدوث 
الخسارة, وهو ما يجعل العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريق هذه الصيغة تفرض 
كثيراً من الأعباء والمسئوليات على المصارف الإسلامية وتسبب فها كثيراً من المشاكل 
أكثر من غيرها من الصيغ الاستثمارية الأخرى. 

ا 
الإسلامية- مجموعة من الصعويات الفقهية والتى نتجت عن المحاولات التى قامت 
لتطويع عقد المضارية الفقهى كى يلائم العمل فى المصارف الإسلامية المعاصرة. 


غم 


وكان من نتيجة ذلك أن وجد اختلاف وتعارض بين المصارف الإسلامية فى تطبيق هذه 
الصيغة: فمثلاً «لاتلتزم غالبية المصارف الإسلامية بتحديد حصة كل طرف من أطراف 
المضاربة من الأرباح مسبقاً عند إبرام العقدء وهذا مفسد للمضارية» بينما لايلتزم بهذا 
الشرط سوى البنك الإسلامى الأردنى والمصرف الإسلامى بلكسمبورج»!')؛ فطبيعة عقد 
المضارية خاصة- على اعتبار أنه لم يرد به نص صريح من القرآن والسنة- قائم على 
الاجتهادات الفقهية وهو ماجعل أبواب الاختلاف حوله كثيرة فى الأساسء وزاد من 
هذا الأمر عدم ملائمة هذه الصيغة بشكلها الفقهى المحدد للتطبيق المصرفى المعاصر,ء 
وهو ما أدى إلى قيام العديد من المحاولات واستحداث بعض الأساليب الفقهية التى 
حاولت الإبقاء على تكييف علاقة العميل المستثمر بالمصرف ضمن إطار عقد المضارية 
مثل: القول بالتنضيض الحكمى بدلاً من التنضيض الحقيقى:ء والتسامح فى حساب 
الخلطاء عند تخارج بعضهم: وغيرها من الأساليب التى ثار- ومازال- حولها جدل 
فقهى كبيرا". 
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المطلب الرابع 
عدم توافر الموارد البشرية الملائمة 

نظام المضاربة نظام من نوع خاص يحتاج تطبيقه لنوعية خاصة من العاملين» 
لدرجة تجعل عدم توافر هذه النوعية عقبة رئيسية تحول دون إمكانية تطبيقه. فنظام . 
المضارية بالمصارف الإسلامية له بناء فكرى خاص مصدره الشريعة الإسلامية والفقه 
الإسلامى: وميكانيزم العمل به يختلف تمام الاختلاف عنه بالنسبة لأساليب التمويل 
التقليدية القائمة على نظام سعر الفائدة. فنظام المضاربة يقوم على أسس ومبادئ 
ويعمل وفق نظم وأساليب وتحكمه قواعد وضوابط خاصة مغايرة تماماً لتلك التى يتميز 
بها نظام الاقراض الربوى. فلكون أسلوب المضارية مستمداً من فقه المعاملات فهو 
يسير وفق أحكامه وميادئه؛ مما يعنى أن هناك مجموعة جديدة من القواعد والضوابط 
التى تحكم عمل هذا النظام؛ وهذا يتطلب ضرورة توافر العلم بهذه القواعد والضوابط 
فيمن يعمل على تطبيق هذه الصيغة, بالإضافة إلى أن هذه القواعد ليست ثابتة؛ ولكنها 
قابلة للتغيير فى ضوء متغيرات التطبيق وهو ما يتطلب ضرورة توافر العقلية الابتكارية 
لدى القائمين عليه لتقديم الحلول والبدائل الملائمة للواقع التطبيقى ومتغيراته. كما أن 
عملية المضارية فى جوهرها نشاط استثمارى حقيقى:ء يتطلب البحث عن الفرص 
الاستثمارية الملائمة ودراسة جدواها وتقويمها وتنفيذها وفق الأصول العلمية والفنية 
الحديثة؛ وهذا كله يجب أن يتم فى ضوء الضوابط والقواعد السابقة وهو ما يتطلب 
مجموعة من الكوادر البشرية ذات كفاءات متنوعة ومتخصصة فى المجالات الاستثمارية 
وفق الأساليب والنظم والقواعد السايقة أيضاً. 

وفى ضوء ما سبق فإن توافر نوعية خاصة من العاملين يعد شرطاً أساسياً 
لتطبيق ونجاح هذا الإسلوب فى الواقع العملىء بحيث يمثل عدم توافر هذه النوعية 
الخاصة من العاملين معوقاً رئيسياً أمام تطبيق أسلوب المضارية» وهو ما يساهم 
مساهمة كبرى فى عدم نجاح مثل هذه العمليات. 

فإذا انتقلنا إلى المستوى التطبيقى فإننا نجد أن غالبية المصارف الإسلامية عانت 
فى الفترة الماضية من عدم توافر العناصر البشرية المؤهلة والمناسبة لطبيعتها 
الخاصة(١):‏ 

وقد ساهم هذا الوضع بصورة أساسية فى ابتعاد المصارف الإسلامية عن تطبيق 
نظام المضاربة إلى غيرها من الأساليب الأخرى الأقرب إلى نظام التمويل التقليدى 
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تطبيقياً كالمرابحة. وكانت أهم الأسباب لهذه المشكلة ابتعاد نظم التعليم والمعاملات 
السائدة عن الاستناد للمنهج الإسلامى للمعاملات» وكذلك حداثة تجربة المصارف 
الإسلامية, بالإضافة إلى اعتماد غالبية هذه المصارف على العناصر البشرية الوافدة 
من البنوك التقليدية بصورة أساسية وعدم توافر وقصور أجهزة التعليم والتدريب 

التحويلية بهذه المصارف('). ونظم التعليم والمعاملات والمعاملات السائدة فى غالبية 
البلدان الإسلامية نظم وضعية بعيدة عن المنهج الإسلامى للمعاملات» حيث يصيح الفرد 
فيها بعيدا فكرياً وعملياً عن المبادئ الإسلامية للمعاملات » وهى إحدى المتطلبات 
الأساسية اللازمة كى يصير الفرد صالحاً للعمل بالمصارف الإسلامية. كذلك فإن حداثة 
نشأة هذه المصارف بصفة عامة أدت إلى عدم توافر هذه العناصر التى لايمكن أن 
تتحقق لها الخيرة إلا بالممارسة العملية فى مؤسسات مصرفية أو تمويلية إسلامية 
أخرى مماثلة, لذلك اعتمد كثير من المصارف الإسلامية على استقطاب الخبرات 
المصرفية التقليدية: وخاصة الطويلة التى فقدت القدرة على التحول والتعليم والتكييف 
مع النظم والأساليب المصرفية الإسلامية المغايرة لتلك التى اعتادوا عليها فى البنوك 
التقليدية. ولذلك مثلت العناصر البشرية هذه معوقاً أساسياً أمام تطبيق أسلوب 
المضارية؛ لأن طبيعة العمل الجديد مغايرة تماماً لطبيعة نظام الإقراض التقليدية التى 
اعتادوا عليهاء ولذلك اعتمدت كثير من المصارف الإسلامية على الأساليب والطرق 
الاستثمارية التى تقترب من أسلوب التمويل التقليدى عند التطبيق لتماثلها مع الخبرة 
المتوفرة لدى هذه العمالة وامتلاكها الكفاءة والقدرة على التعامل مع متغيراتها بسهولة 


وبسرء والابتعاد عن الأساليب الجديدة والمغادرة وخاصة نظام المضارية. 
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المطلب الحامس 
معوقات تتعلق بتعبئة الموارد على أساس نظام المضاربة ‏ 


بالإضافة إلى المعوقات السابقة التى تواجه المصارف الاسلامية عند تطبيق صيغة 
المضارية لتوظيف واستثمار مواردها المالية» هناك أبضياً بعض المعوقات التى تواجه 
هذه المصارف عند قيامها بتعبئة الموارد المالية على أساس نظام المضارية. ومن أهم 
هذه المعوقات : 


١‏ - رغبة المودعين فى السحب من ودائعهم بسهولة وسرعة: 
إن تطبيق صيغة المضاربة فى المصارف الإسلامية حسب المنهج الاستثمارى المميز 
لهذه المصارف يتطلب أن تكون عمليات المضاربة - أو النسبة الغالبة منها- عمليات 
استثمارية حقيقية ذات طبيعة متوسطة أو طويلة الأجلء وهذا يتطلب فى الأساس توافر 
الموارد المالية الملائمة لتمويل هذه العمليات: أى تكون السمة الغالبة لها متوسطة وطويلة 
الأجل. 
ويمكن لهذه المضارية أن تحقق هذا ا ع اد المضارية لتجميع 
تعبئة الودائع الاستثمارية والادخارية من المودعين» ذلك لأن نظام المضارية بطبيعته 
يتيح استقرار هذه الموارد لفترات طويلة ومن ثم يهيئ لهذه المصارف موارد متوسطة 
وطويلة الأجل. ولكن التطبيق العملى أظهر أن الواقع ومتغيراته كان أقسى من أن 
تستطيع هذه التصورات النظرية التكيف والتلاؤم معه حيث حال هذا الواقع دون 
امكانية تطبيق الإطار النظرى المفترض لنظام المضارية فى المصارف الإسلامية. فكانت 
من أهم متغيرات هذا الواقع المعوقة لتطبيق نظام المضاربة؛ عدم استعداد نسبة كبيرة 
من المودعين لترك ودائعهم لفترة طويلة» ورغبتهم فى السحب من هذه الودائع- 
الاستثمارية- بسهولة وسرعة على غرار ما هو متبع فى البنوك التقليدية. متناسين أو 
غير مدركين الطبيعة المختلفة للبنوك الإسلايمة عن البنوك التقليدية. سواء فيما يتعلق 
بتجميع الوادئع - وخاصة الاستثمارية- أو فيما يتعلق بتوظيف واستثمار هذه الودائع. 
وأمام هذه الحاجة لجأت كثير من المصارف الإسلامية لمسايرة هذا الواقع. حيث قامت 
هذه المصارف بصياغة أنظمة الودائع- الاس.تثمارية- بها على نسق أنظمة الودائع 
بالبنوك التقليدية وذلك باعطاء نفس الشروط والمميزات للمودع فى المصرف الإسلامي: 
وخاصة فيما يتعلق باعطاء المودع الحق فى السحب فى أجال قصيرة- أو عند الطلب- 
وأيضا الحق فى حصوله على عوائد خلال فترة دورية قصيرة تصل أحياناً إلى ثلاثة 
أشهر وأحياناً شهر واحد وذلك من أجل منافسة البنوك التقليدية وجذب مودعيها دون 
مراعاة لطبيعتها المختلفة. وكان الأولى أن تصيغ أنظمة ودائعها بما يساهم فى إتاحة 
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موارد طويلة الأجل وبما يتلاءم مع طبيعتها الخاصة ولكنها فضلت الطريق الأسهل 
وهى فى عجلة من أمرها فسايرت الواقع ومتغيراته على ماهو علي(). 

ويدافع بعض المسئولين فى المصارف الإسلامية عن هذا المسلك بحجة أن ظروف 
وواقع غالبية المجتمعات التى تعمل بها هذه المصارف تفرض عليها رغما عنها سلوك 
هذا الطريق. فهذه المصارف تعمل فى مجتمعات متخلفة حيث مستوى الدخول منخفض 
وهو مايجعل الحاجة إلى هذه المدخرات والودائع قائمة بصورة دائمة لمواجهة أى 
ظروف طارئة ومن ثم لا تتوافر القدرة لدى المودعين على الاستغناء عنها لفترات طويلة, 
هذا بالإضاقة إلى حاجة الناس للعائد السريع والدورى للاعتماد عليه فى عملية النفقات 
والمعيشة اليومية("). 

وبناء على هذا التصور فإن المصارف الإسلامية كانت مرغمة على تلبية متطلبات 
هذا الواقع عند صياغة أنظمة الودائع بهاء حتى لاتتحول نسبة كبيرة من المودعين عن 
هذه المصارف الى البنوك التقليدية التى تحقق لهم هذه المطالب. 

والحقيقة أن رغبة المودعين فى السحب من ودائعهم بسهولة وسرعة؛ وتفضيلهم 
لأنظمة الودائع التى تحقق لهم هذا الأمرء واستعدادهم للتحول إلى البنوك التقليدية من 
أجله. لايرجع فقط إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية لهم- كما سبق- ولكن يرجع 
أيضاً فى جزء منه إلى انخفاض مستوى الوازع الدينى لدى نسبة كبيرة منهم- 
لأسباب عديدة- ومورها كان يجب على المصارف الإسلامية مراعاته والعمل على 
معالجته ا ٠‏ وقد ترتب على هذا الوضع - أى رغبة ة المودعين فى السحب من 
ودائعهم بسرعة واستجابة المصارف الإسلامية لهذا الأمر عند صياغة أنظمة الودائع 
بها- أن أصبحت السمة الأساسية لغالبية موارد هذه المصارف ذات طبيعة قصيرة 
الأجل؛ وهو ما أدى إلى العديد من الآثار السلبية على مسيرتها عامة ونشاطها 
الاستثمارى خاصة. فقد أدى هذا إلى تركيز نشاط هذه المصارف حول الاستثمارات 
قصويرة الأعل: وابتعادها عن الاستثمارات طويلة الأجل الأكثر ملائمة لطبيعتها والأكثر 
قدرة على د تحقيق أهدافها المصرفية وأهداف المجتمع فى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. كما أدى هذا أيضا إلى احتفاظ غالبية هذه المصارف بنسبة عالية من 
السيولة- التشغيلية والقانونية- لخضوع تلك الودائع (قصيرة الأجل) لنسبة الاحتياطى 
القانونى» وهو ما أدى إلى تعطيل جزء من هذه الودائع عن الاستثمار وهو ما أثر على 
ربحية هذه المصارف عامة. 


() المرجع السايق؛ ص ص 548 541. 
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؟- عدم توافر الاستعداد الكافي لدى المودعين للمخاطرة: 

من المعوقات الأساسية التى واجهت أيضأ تطبيق نظام المضارية فى المصارف 
الإسلامية عدم توافر الاستعداد الكافى لدى المودعين للمخاطرة؛ وميل غالبيتهم لتفضيل 
عامل الضمان والأمان لودائعهم. فلقد أثبتت التجرية العملية لمسيرة المصارف 
الإسلامية سيطرة العقلية الربوية على سلوك غالبية المودعين بهذه المصارفء وتأثرهم 
بما هو عليه الحال فى البنوك التقليدية من ضمان للوديعة والعائدء رغم اختلاف طبيعة 
النشاط المصرفى الإسلامى عن النظام المصرفى التقليدي. فعلى الرغم من أن المودعين 
قد قبلوا منذ البداية المبد الأساسى للمضارية القائم على الغنم بالغرم من خلال 
المشاركة فى الأرباح والخسائر, إلا أنهم اعتبروا هذا القبول على الورق فقط؛ فهم 
ينظرون لمعدلات الأرباح آخر المدة ولا اعتراض على ذلك- ولايتصورون أن هناك 
خسارة قد تحدثء بل إن نسبة كبيرة منهم ليست على استعداد لقبول معدلات أرباح 
أقل مما توزعه البنوك التقليدية من فوائد فى بعض الفترات» وقد تأيد ذلك بما أسفرت 
عنه التجرية من تحول أعداد كبيرة من المودعين فى بعض المصارف الإسلامية إلى 
البنوك التقليدية حينما حققت معدلات أرياح أقل مما تمنحه البنوك التقليدية من فوائد 
متجاهلين بذلك عامل الشرعية؛ ومتجاهلين طبيعة العلاقة التى تحكم المصرف الإسلامى 
بمودعيه والقائمة على مبدأً الغنم بالغرم. ومعنى ذلك أن نسبة كبيرة من المودعين ليس 
لديهم الاستعداد الكافى للمخاطرة: وأنهم يميلون نحو تفضيل توافر ضمان استرداد 
الوديعة وعائدها مقدماً. وهذا يتناقض مع أهم أحكام المضاربة التى تقوم على أن 
المضارب (وهو هنا المصرف) لايضمن رأس المال أو الريح: مالم يقصر أو يتعدى أو 
نتقالقف الشتروط: 


المبحث 
الها 
بعس 


1 
1 
.-_ 
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ألم ممحث الحامس 


نحو تطوير العمل بصيغة المضاربة 
فى المصارف الإسلامية 


المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية, باعتبارها عقد تمويل شرعيا ذا خصائتص 
المصرفى أو مستوى المجتمع؛ فى ضوء هذا يصبح من الضرورى البحث عن وسيلة 
تجرية تطبيقه فى المصارف الإسلامية فى الفترة الماضية من متغيرات. ومما يساعد 
وبدسر عملية التطوير هذه أن الأصل فى المعاملات الإباحة ولذلك فليس هناك ما يمنع 
من استحداث معاملة جديلدة: أو تطوير معاملة قديمة مع تغير الأماكن والأزمنة: 
والشرط الوحيد لذلك ألا تصطدم هذه المعاملة بأصل أى نص شرعي» بمعدى ألا تكون 
بها أية مخالفة 0 والمباديء الراك العامة 0 ممأ لداسيلر السبيل 2 عملدة 
أو السنة وأن شروطها كلها شروط اجتهادية بما رآهة ا لظروف ئْ08ً0ظ 
محققاً للمصلحة العامة ومرتيطا بالقواعد الفقهية العامة. ومن المهم أن تراعى التطوير 
هذه الواقع الحالى وما استجد فيه من أساليب علمية متطورة للمعاملات والاستثمار 
نتجة جمة لتطور وتشابك ود تعقد المعاملات»: ولذلك يجب الاستفادة من الأساليب العلمية 
المعاصرة - التى لا تخالف الاحكام الشرعية - فى عملية التطوير. كما أن الضرورى 
والمودعين» بحيث تؤدى إلى ابتكار أساليب جديدة لتعبئة الموارد والمدخرات فى إطار 
عقد المضارية. وأنضا العلاقة بين المصرف وطاليى التمويل مضارية يبحديث ينم البيحث 
موسا ديد الثال ريسيزناكت تأرط انيار ة على مخاطر عملية المضارية 
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المطلب الأول 
أسس عملية التطوير 


مقامسة : 
بعل تحذيل المعايير والأسس التى يجب أن تحكم عملية تطوير صيغة المضارية فى 
المصارف الإسلامية أو مطوزيرا » بحيث يجب أن تراعى هذه الأسس وأن تصبح 
محرد محاور رئيسية تسير عليها عملية التطوير. وذلك لأنه بدون هذا التحديد المسيق 
لهذه الأسس تظل احتمالات عدم بلوغ عملية التطوير لأهدافها قائمة 
وهذه الأسس هى الضوابط التى يجب أن تحكم عملية التطويرء وهى أيضاً الشروط 
التى يحب أن - وج و مر ا 0 
ل ا ل ا ل 
الضارية بحب أن تزشض على البادى التالية . 
؟ - ان الأصل فى المعاملات الاباحة. 
"' - مراعاة فقه التجرية وما أفرزته محاولات التطبيق لهذه الصيغة فى الفترة الماضية 
من عناصر. ظ 
غ - مراعاة طبيعة العمل المصرفى الإسلامى وعملية الوساطة المالية بطبيعتها المميزة 
والمختلفة. 
86 ع الأخذ بالأساليب العلمية المعاصرة والمتقدمة التى لا تخالف أحكام الشريعة. 
وفيما يلى بيان لطبيعة كل عنصر من هذه العناصر وعلاقته يعملية التطوير . 
أولة . الأصل فى المعامللات الاباحة : 
من القواعد الفقهية المعروفة أن الأصل فى المعاملات الإباحة ولا تحريم إلا بنص(*) 
فالشريعة لا تتطلب دليلاً خاصا لكل معاملة حتى يجوز لنا شرعاً الاعتماد عليها 
والتعامل بها؛ بل تعتبر تلك المعاملة مباحة متى كانت تحقق مصلحة لا يهدرها الشرع 
ولا تتضمن أية مخالفة للأحكام الشرعية العامة؛ وذلك تأسيساً على أن الأصل فى 
المعاملات الابياحة. 


5؛ ‏ بعكس العبادات فى الإسلام فإنها توقيفية أى الأصل المنع ولا عبادة إلا بنص, لان الله تعالى لا يعبد إلا يما شرع. 
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ومن ناحية أخرى يجب مراعاة أن العقود فى الفقه الإسلامى غير محصورة عدداً 
ولا شكلاً فليس هناك فى الشريعة ما يمنع من استحداث عقود جديدة أو تطوير أحكا 
وشروط العقود القديمة نتيجة لتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال» متى كان فى ذلك تحقيق 
لصلحة ولا يصطدم بقاعدة شرعية. 

ومعنى مأ سبق أن تطور المعاملات وتغير أشكالها من زمن إلى آخر أو من بيئة إلى 
أخرى لا يقف حجر عثرة أمام تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية: لأن الشريعة تقر ميداً 
التطور وتسلم به ولذلك فهى تقر تغير الفتاوى الفقهية بتغير الأزمنة والأمكنة. 

ويستفاد مما سيق أنه يمكن لنا استحداث معاملة جديدة أى تحديث معاملة قديمة 
9 كانت هناك مصلحة تقتضى هذا بشرط عدم مخالفة أصل أو نص شرعي. . وحيث 

ن المضاربة داخلة فى دائرة المعاملات. فإنه يجوز لنا تحديثها أو تطويرها دون حرج 
0 الواقع العملى الآن وتلبى احتياجاتنا فى الاعتماد عليهاء وأن مجال الابتكار 
والاعتماد على النظم الحديثة لذلك مفتوح: لأن الشريعة لا تعترض على الأخذ بالنظم 
والأساليب الحديثة والعمل بها - حتى لو كان مصدرها ولا غير إسلامية؛ طالما كانت 
محققة مصلحة المجتمع ولا تصطدم بقاعدة شرعية. 

ويؤدى ذلك إلى أن عملية تطوير صيغة المضاربة , الأصل فيها من الناحية الشرعية 
ألا يكون بها - أى عمليات التطوير - ما يخالف المبادئ والقواعد الشرعية العامة ولا 
يشترط لكل فكرة أى اسلوب جديد فى إطار جوهر العقد تقديم الدليل على مشروعيته. 


انيا : المضاربة لم يأت بها نص من الكتاب أو السنة (وشروطها اجتهادية مرتبطة 
بالقواعد الفقهية العامة) 

المضارية المعاملة الوحيدة التى لم يأت بها نص صريح بالكتاب أى السنة. ولذلك فإن 
شروط المضارية التى ذكرها الفقهاء هى شروط اجتهادية ولبدة الحاجة والمصلحة 
مرتبطة بالقواعد الفقهية العامة(١).‏ وإذا كانت شروط المضاربة هذه لم يأت بها نص من 
الكتاب أو السنة وأتها اجتهاد من الفقها ء لتحقيق المصلحة بما يتمشى مع ظروف 
عصرهم: فإن هذه الشروط غير ثابتة بل وغير ملزمة: وهو ما يعنى أنه من الجائز وضع 
الشروط والقواعد التى تكفل تطييقها فى الظروف الحالية يما يتمشى مع جوهر هذه 
المعاملة فى إطار القواعد الفقهية العامة. 

وفى ضوء هذا يمكن اليحث عن العلة أو المصلحة التى وضع من أجلها الفقهاء هذا 
الشرطء2 فاذا كانت هناك وسيلة أخرى لتحقيق المقصود - أو المصلحة - التى وضع من 
أجلها هذا الشرط كان هن الحاقة أهماله, والاعتماد على الوسيلة الجديدة. فمثلا يرى 


1 
)1( لل . على حسن عبد القادر: فقه فقه المضاربة ودوره فى مرحلة التطبيق والتجديد. . مرجع سابق» باص ؟239. 
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جمهور الفقهاء أنه لا يجوز جعل رأس مال المضارية من العروضء وكانت علة المنع 
لديهم هى الغرر الذى يمكن أن يحدث نتيجة لبيع وشراء هذه العروض» حيث يقبض 
المضارب العرض وهو يساوى قيمة ويرده وهو يساوى قيمة غيرها. فكأن المنع الذى 
جاء هنا لم يكن لغرض المنع إن أنه ليس هناك نص لذلكء ولكن كان لتحقيق مصلحة 
رأها الفقهاء وهى منع الغررء فإذا ما تفيرت الظروف أو الأزمان وأصبحت هناك من 
وسيلة تمكن من التقدير الدقيق لقيمة هذه العروض عند بداية ونهاية المضاربة بحيث 
يمنع الغرر. فإن هذا الشرط يصبح لا محل له لأن الشرط ليس الغاية ولكن العلة التى 
وضع من أجلها هى الفاية» ولذلك فإن عملية تطوير صيغة المضاربة تتوافر لها أكثر من 
غيرها ميدان فسيح للحركة والاستنباط؛ بما يعطى لها قدرة أكبر على التطوير 
والتجديد؛ وفق الحاجات والمتغيرات الجديدة» فى حدود جوهر عملية المضارية والقواعد 
الفقهية العامة. ظ [ 
الثآ : طبيعة العمل المصرفى الإسلامى : 

العمل البنكى التقليدى قائم على فكرة الوساطة المالية» أى أن البنك التقليدى يقوم 
بدور الوسيط بين مجموعة لديها فائض من الأموال وهم المدخرون أو المودعون, ' 
ومجموعة أخرى لديها عجز وهم المستثمرون «طالب التمويل» ويقوم البنك بهذا الدور من 
خلال نظام سعر الفائدة. فهو يقترض الأموال من المودعين يسعر فائدة ثابت ومحدد: 
ثم يقوم باقراضها ثانية بسعر أعلى للمستثمرين فهو - أى البنك - مدين للمودعين 
ودائن للمستثمرين:ء وبذلك اختلف مركز البنك من مجرد وسيط فى العلاقة الاقتصادية 
إلى مجرد أصيل فى علاقتين قانونيتين وانعدمت بحكم ذلك أى علاقة مباشرة بين رأس 
المال والعمل سبين المودعين والمستثمرين- فليس لأصحاب الودائع أى ارتباط برجال 
الأعمال المستثمرين وإنما هم مرتبطون بالبنك ارتباط دائن بمدين» كما أن رجال 
الأعمال المستثمرين غير مرتبطين بأحد سوى البنك الذى يدخلون معه فى علاقة دائن 
بمدين3"). 

وإذا سلمنا جدلاً مع من يقول بأن جوهر عمل البنك الإسلامى قائم أيضأً على فكرة 
الوساطة المالية» فإنه لا يوجد من يقول بأن طبيعة وميكاينزم عمل هذه الوساطة هى 
نفسها كما فى البنك التقليدي, وذلك لأن البنك الإسلامى ليس مديناً للمودعين وليس 
دائناً للمستثمرين؛ وإنما هو مشارك لكل منهما فى عمليات استثمارية حقيقية» مشارك 
فى ناتج العملية من ربح أو خسارة» ومشارك فى مخاطر العملية أيضاً؛ فالبنك هنا 
يحصل على الأموال من أصحابها على أساس القيام باستثمارها مباشرة أو عن طريق 


)1( مخمزل باقر الصدر: البنك اللادسيرى فى الإسلام, مرجع سايق ص "١‏ 17 


41 


الآخرين ويتحدد ما يحصل عليه صاحب المال من عائد فى ضوء نتيجة النشاط الفعلي. 
كما أن البنك يقوم بتقديم هذه الأموال للمستثمرين لتوظيقها, وفى ضوء التتيجة الفعلية 
للاستثمار يتحدد ما يحصل عليه من ربح وكذلك ما يخصل عليه أضحاب هذه الأموال. 
معنى ذلك أن العلاقة هنا بين رأس المال والعمل هى علاقة وثيقة؛ ويمعنى آخر هناك 
ارتياط وصلة مباشرة بين عملية تقديم الأموال للبنك واستثمار هذه الأموال» ٠‏ سواء من 
حيث العائد أو من حيث المخاطرةء بعكس الحال فى البنك التقليدي؛ حيث العلاقتان 
منفصلتان تماماً. 

ولذلك فإن أى محاولة لتطوير صيغة المضاربة عليها أن تبنى أو تؤسس 5 هزه 
الطبيعة الخاصة والمميزة لجوهر العمل المصرفى الإسلامي. 


رابعا: مراعاة فقه التجربة وما أفرزته محاولات التطبيق من متغيرات: 

رغم ما قدمته المحاولات السايقة لتطوير عقد المشعارية من اجتهادات مقيدة: إلا أن 
هزه المحاولات عجزت عن تلبية حاجة المؤسسات المالية الإسلامية فى الاعتماد على 
صيغة المضارية: ولذلك كانت درجة اعتمادها على هذه الصيغة ضعيفة ة جداً . والسبب 
الرئيسى فى عجز هذه المحاولات هو انطلاقها من فقه النظرية دون فقه التطبيق» فقد 
قدم أصحابها تصورات نظرية اقتربت بعض الشيء من الواقع العملى ولكنها لم تلمس 
طبيعة هذا الودائع بصورة كاملة؛ وقد يكون هناك كثير من العذر لهذه المحاولات فى 
هذا الصددء لأنها جاءت قبل بداية انطلاق تجربة المصارف الإسلامية. أما الآن وبعد 
مضى أكثر من عشرين سنة على بداية عمل هذه المصارف فإن أى محاولة لتطوير 
صيغة المضارية يجب أن تنطلق من فقه التجربة وما أفرزته من متغيرات مرتيطة 
بالتطبيق العملى لهذه الصيغة ولتجربة المصارف الإسلامية عامة. فعلى مستوى تعبتة 
الموارد (أى تجميع الودائع) فإنه يجب دراسة التجربة الماضية لحركة المصارف 
الإسلامية فى هذا الصدد وتحديد المعوقات التى واجهتها فى تعبئة الموارد الملائمة 
لطبيعتها وفق نظام المضاربة وتحليل أسباب وجذور هذه المعوقات, ذلك لأن عملية 
التطوير يجب أن تستهدف | ايجاد الحلول الملائمة ئمة لهذه المعوقات وتقديم تصورات ت عملدة 
للتغلب عليها حتى يمكن تجميع الموارد على أساس نظام الخبارية:وتوفنو الموارد 
المالية الملائمة لطبيعة نشاط هذه المصارف وعايقنا على مستوى توظيف الموارد (نشاط 
الاستثمار) يجب دراسة تجرية هذه المصارف من حيث مدى اعتمادها على صيغة 
المضارية وكيفية التطبيق العملى: وكذلك المعوقات التى واجهتها عند تطبيق هذه 
الضيغة, ذلك لأنه دون التحديد الدقيق لهذه المعوقات لا يمكن الوول إلى التصورات 
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العملية الصحيحة لتطوير وتطبيق صيقة المضارية لتوظيف الموارد المالية. لذلك فإن 
الانطلاق من دراسة التجرية العملية لتطبيق نظام المضارية يعد أحد الأسس الرئيسية 
التى يجب مراعاتها عن القيام بأى محاولة لتطويره. 
خامساً: الاستفادة من الأساليب العلمية المعاصرة: 

إن عملية التطوير فى الأصل ليست عملية اجتهادية من الناحية الشرعية فحسب بل 
هى أيضاً عملية فنية» بل هى فى جوهرها عملية فقهية فى إطار ضوابط شرعية. 
فالمطلوب هو نقديم أساليب جديدة لتعبئة وتوظيف الأموال فى ضوء المغيرات المعاصرة 
وأساليب متطورة تتلاعم مع تطور العمليات والمؤوسسات المالية والاستثمارية., ولذلك فانه 
يجب دراسة الأساليب العلمية المعاصرة المتقدمة أياً كان مصدرهاء وذلك للوقوف على 
مدى امكانية الاستفادة من بعضها والتى لا تتضمن مخالفات للأحكام الشرعية العامة, 
والتى تصلح للاعتماد عليها فى إطار جوهر عملية المضارية» والشرعية الإسلامية لا 
تعترض على تبنى النظم الحديثة والعمل بهاء حتى ولو نشأت فى دول غير إسلامية, 
متى كانت تحقق مصلحة المجتمع, ولا تصطدم بفائدة شرعدة!١).‏ 


0 عبد الوهاب خلاف: السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية فى الشؤون الدستورية والخارجية والمالية . القاهرة : 
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المطلب الغانى 
نحو تطوير العلاقة بين المصرف والمودعين 
فى إطار صيغة المضاربة 


تحديد إشكالية الموضوع (ورصد متغيرات الواقع) 

سبقت الإشارة إلى أن عملية التطوير يجب أن تنطلق من دراسة فقه التجرية. 
وعملاً بهذا الأساس فإنه من المهم فى البداية رصد متغيرات الواقع الذى أفرزته 
التجرية العملية لتعيئة الموارد فى المصارف الإسلامية فى الفترة الماضية؛ وتحديد مدى 
تطابق أو انحراف هذا التطبيق» مع ما يجب أن يكون عليه الحال حسب التصور 
النظرى المسيق. 

وقبل رصد معطيات التطبيق فى هذا المجال من المهم الإشارة إلى طبيعة 
الخصائص التى يجب توافرها فى الموارد المالية (وخاصة الودائع) المتاحة للمصارف 
الإسلامية. فمن ناحية يجب أن تتميز هذه الودائع باستعدادها للمخاطرة وهذا يعنى 
أنه يجب على هذه الودائع أن دكون لديها الاستعداد للمشاركة فى نتائج العمليات 
الاستثمارية من ربح أو خسارة ومن ثم ما تتعرض له من مخاطر. ويعنى هذا أيضا ‏ 
بلغة أخرى ‏ ألا يربط أصحاب هذه الودائع بين طبيعة وموقف وودائعهم فى البنك 
الإسلامى وطبيعة الودائع فى البنك التقليدي؛ سواء من حيث الضمان أو من حيث 
العائد الثايت. فالوديعة هنا فى المصرف الإسلامى غير مضمونة الاسترداد بكاملها 
كما هو الحال فى البنك التقليديء لأن الذى يحكمها هو عقد المضاربة وليس عقد 
القرض. وأيضا عائد الوديعة هنا فى المصرف الإسلامى غير محدد وغير ثابت كما هو 
الحال فى البنك التقليدى ‏ لأن العائد يتحدد يناء على نتيجة النشاط من ربح أو 
خسارة:ء ومن ثم فقد يكون هناك ربح مرتفع أو منخفض أو قد تكون هناك خسارة.هذا 
عن الإظطار النظرى الأول الحاكم لطبيعة الودائع فى المصرف الإسلامى والمنبسثق عن 
طبيعة نظام المضارية الحاكم لهذه العلاقة والذى يقتضى ضرورة توافر الاستعداد 
للمخاطرة لدى المودعين. أما عن الإطار النظرى الثانى المحدد لطبيعة هذه الموارد فهو 
تطويل أمد الودائع المتاحة لهذه المصارفء وذلك حتى تصيح الموارد المتاحة ملائمة 
لطبيعة النشاط الاستثمارى للمصارف الإسلامية والذى يفترض فيه أن يكون استثمارا 
كتمورا »ويفا يتطلب فى الأساس موارد طويلة الأجل أو النسبة الغالية منها. 

هذا عن طبيعة الخصائص التى يجب توافرها فى الموارد المالية ‏ وخاصة الودائع - 
للمصارف الاسلامية وحتى تكون ملائمة لطبيعتها (على المستوى النظري) أما على 
المستوى التطبيقيء فإن رصد الواقع فى هذا الشأن يعطى المؤشرات التالية(١):‏ 
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١‏ - عدم توافر الاستعداد للمخاطرة لدى النسبة الغالية بمن هذه الودائع. 

؟ - قصر أجل النسية الغالية من هذه الودائع. 

فبدراسة التجربة العملية لمسيرة المصارف الإسلامية فى الفترة الماضية اتضح أن 
النسية الغالبة من المودعين تسيطر عليهم العقلية الربوية» من حيث تأثر غالبيتهم بما 
عليه الحال فى البنوك التقليدية من ضمان الوديعة والعائد وعدم توافر الاستعداد 
لتحمل المخاطرة وفق نظام المضاربة ومبدأ الغنم بالغرم. فعلى الرغم من أنهم قيلوا 
تقديم أموالهم على أساس نظام المضاربة الذى يعتمد فى الأساس على المشاركة فى 
تحمل المخاطرء وأن رأس المال لا يضمن إلا فى حالة تعدى أى تقصير أو مخالفة 
المضارب للشروط. على الرغم من ذلك فإن الواقع يؤكد أنهم قد قبلوا هذا الأمر على 
الورق فقط؛ دون أن يكون لديهم الاستعداد للالتزام به عمليا فهم لا يتصورون إمكانية 
حدوث كسائر وليسوا على استعداد لقيولها فى حالة حدوثها, وأيضا نسسبة كبيرة منهم 
ليست على استعداد للقبول بمعدلات أرباح أقل مما توزعه البنوك التقليدية من فوائد(*). 
ويدراسة ودائع غالبية المصارف الإسلامية فى الفترة الماضية يتضح سيطرة الطايع 
قصير الأجل على غالبيتهاء حيث أظهر التطبيق عدم استعداد نسبة كبيرة من هؤلاء 
المودعين ترك ودائعهم لفترة طويلة» ورغبتهم فى توافر إمكانية السحب منها بسهولة 
وفى أجال قصيرة على غرار ما هو متبع فى البنوك التقليدية. ولذلك اضطرت هذه 
المصارف لمسايرة هذا الواقع» بإعطاء المودع نفس الشروط والمميزات وخاصة فيما 
يتعلق بإعطاء المودع الحق فى السحب عند الطلب أو فى آجال قصيرة: وكذلك الحصول 
على عوائد دورية كل فترة قصيرة: وذلك من أجل منافسة البنوك التقليدية؛ وخوفًا من 
تحول المودعين إليهاء وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت السمة الغالبة لهذه الودائع أنها 
تحولت إلى ودائع قصيرة الأجل. وفى ضوء هذا كله تتضح إشكالية هذا الموضوع 
والتى يمكن تلخيصها فى العناصر التالية : 
١‏ - حاجة المصارف الإسلامية إلى موارد طويلة الأجل. 
” - حاجة المصارف الإسلامية إلى موارد ذات طبيعة مخاطرة. 
 '"‏ ميل النسبة الغالبة من الودائع لعنصر الضمان وعدم توافر الاستعداد للمخاطرة. 
تنحصر فى هذا التعارض بين رغبات وطلبات المودعين وبين طبيعة المصارف الإسلامية 


)١(‏ انظر ما سبق تناوله عن معوقات تعبئة الموارد على آساس المضاربة. 


من حيث الخصائص التى يجب توافرها فى مواردها المالية بما يتلاءم مع ضوابطها 
الشرعية وطبيعتها الاستثمارية. ولذلك فإن أى محاولة لتطوير نظم تعبئة الموأرد فى 
المصارف الإسلامية عليها أن تراعى هذه المتغيرات وتعمل على ايجاد الحلول لها من 
خلال استحداث أساليب تلبى هذه المطالب المتعارضة فى آن واحد فى حدود الأحكام 


الشرعية العامة. 

تصورات مقتر حة لأساليب جديدة لتعبئة الموارد فى إطار عقد المضاربة: 
أسهم المضاربة 

أولا:- مفهرم أسهم المضاربة: 


هى وثائق مكتوية يصدرها البنك تمثل حصة المضارب (المودع) فى عملية المضارب 


الحق فى استرداد قيمة السهم (فى رأس مال المضارية) عند استحقاقه. 
ثانيا: الفرق بين أسهم المضاربة والوسائل المشابهة: 
.. أسهم المشاركة والسندات الربوية: 

يمكن إيضاح مفهوم وطبيعة أسهم المضاربة بصورة أكثر من خلال بيان الفروق 
التى تميزها عن غيرها من الوسائل والأساليب المشابهة وخاصة أسهم المشاركة 
(الشركة) والسندات الربوية. إن الفروق الأساسية بين أسهم المضاربة وأسهم المشاركة 
ترجع فى الاساس إلى الاختلاف بين طبيعة كل من المضارية والشركة. صحيح أن 
هناك نقاط اتفاق بين كل من المضارية والشركة إلا أنه هناك أيضا ما يميز المضارية 
عن الشركة ويجعلهما مختلفين. فرأس المال يقدم فى الشركة من كل الشركاءء أما فى 
المضارية فيقدم من طرف واحد وهو رب المال. أما الخسارة ففى الأولى على كل 
الشركاء. وفى الثانية يتحملها رب المال بمفرده من رأس ماله مالم يقصر المضاربء أما 
بالنسبة للتصرف ففى الأولى يكون التصرف لكل شريك فى كل أمور الشركة أما فى 
المضاربة فالتصرف الكامل يكون للعامل فقط إلا إذا قيده رب المال ببعض الشروط. 
ولذلك فإن حقوق والتزامات حاملى هذه الأسهم تتحدد فى ضوء طبيعة وأحكام كل منها 
فإذا كان فصل الملكية عن الإدارة من أهم الخصائص التى تميز المضارية عن 
المشاركة» فإنه يترتب عليه القول إن أهم ما يميز اسهم المضاربة عن أسهم المشاركة 
أن الأولى لاتخول لحامليها أى سلطة أو حقوق إدارية تتعلق بالعملية الاستثمارية» بينما 
لحامل اسهم المشاركة حق التصرف فى ما يتعلق بإدارة شئون هذه العملية. 


٠١١ 


ويتضح هذا الفرق يصورة أكبر من خلال المقارنة بين حملة الأسهم فى المصارف 
الإسلامية (باعتبارهم شركاء) واصحاب الودائع (حملة أسهم المضارية» المقترحة) 
حيث يكون للشركاء الحق فى الإدارة والتصرف فيما يتعلق بالمصرف من شئون: بينما 
لا يكون للآخرين (حملة أسهم المضاربة) مثل هذا الحق بعوجب عقد القراض الذى 
يجعل حق إدارة المال والتصرف فيه من اختصاص العامل فقط فى حدود نصوص 
العقد ولا يحق لرب المال (حامل أسهم المضارية) التدخل فى عمل المضارب أو إدارة 
العملية الاستثمارية. يقودنا هذا إلى فارق آخر بين أسهم المشاركة وأسهم المضاربة 
يتعلق بحق الملكية. حيث أن ملكية المشروع كأصول عينية ونقدية هى من حق أصحاب 
أسهم المشاركة؛ أما حملة اسهم المضاربة فليسوا مالكين لأى جزء من عملية المضارية 
أو المشروع الاستثمارى وإنما تنصب حقوق الملكية لهم على حصة نقدية تعادل حصة 
مساهتهم قى رأس مال العملية الاستثمارية معيرا عنها بقيمة الأسهم التى يحملونها 
سواء كانت بقيمتها الاسمية أو قيمتها الحقيقية *). وهذا يقودنا إلى مقفهوم جديد 
للتمويل الإسلامي. حيث يؤدى ذلك إلى التميز بين المالكين للمشروع (كاصول نقدية 
وعينية) وهم حملة أسهم المشاركة أو بين الممولين له بنظام المضاربة وهم حملة أسهم 
المضاربة» قلكل منهم حقوق تنصب حقوق الأول على ملكية أصول وأعيان المشروع» 
والآخر تنصب حقوقه على قيمة نقدية (أسمية زو حقيقية) لما تمثله حصة ما يحمله من 
أسهم فى رأس مال المشروع. 

ومعنى ذلك أن حملة أسهم المشاركة فى المصرف الاسلامى هم الذين يملكون 
الأضبول العتفة التهدوك :وعنالناقة | لاسمكقنازدة ولهم هق القصورف:قبياء أما سيل 
أسهم المضاربة وهم المودعون بموجب عقد المضاربة فإن حقهم فيما يتعلق بما يحملونه 
من أسهم ينحصر فى قيمة حصة نقدية لمساهمتهم فى مشروع ما أو مجموعة مشاريع 
الستتفا رن ظ 

يقودنا هذا إلى الفارق الثالث بين أسهم المضاربة وأسهم المشاركة ويتعلق خاصة 
بالمصرف الإسلامى حيث تنحصر حقوق حملة أسهم المضارية فيما يحملونه من أسهم 
فى مشروع بذإاته (أى مجموعة مشاريع محددة) بعكس حملة أسهم المشاركة 
(المساهمون) حيث تتسع دائرة حقوقهم بما يحملونه من أسهم لتشمل كل أصول 
وحقوق المصرف وعملياته الاستثمارية. وذلك بنسبة قيمة هذه الأسهم. وهذا يتطلب 
إعداد حسابات مستقلة لعمليات المضارية منذ البداية. 

هناك أيضا فارق رابع بين أسهم المضاربة وأسهم المشاركة ويتعلق بحق استرداد 
قيمة هذه الأسبهم, والمقصود هنا الاسترداد وقت استمرار العملية وليس بعد تصفيتهاء 


(*) سيتم معالجة هذه القضية فى نقطة لاحقة. 


نحمله اسهم المضاربة يجوز لهم استرداد قيمة هذه الأسهم مع استمرار العملية 
الاستثمارية فى أوقات معينة وبشروط محددة بعكس حملة أسهم المشاركة الذين لا 
يجوز لهم استرداد قيمة مساهمتهم فى العملية الاستثمارية قبل تصفيته؛ ويجب أن 
يكون واضحا أن عملية استرداد قيمة الأسهم تختلف عن عملية تداول هذه الأسهم. 
فالأولى تقتصر على حصول الممول المضارب على قيمة أسهمه من المشروع فقط الذى 
يكون له حرية التصرف فيها بعد ذلك, أما التداول فهى انتقال ملكية هذه الاسهم وما 
تمه من حصص ملكية فى هذا المشروع الى أى شخص آخر تداولا عاماء كما دحدث 
فى سوق الاوراق المالية. ظ ! 

وهذا يقودنا إلى الفارق الخامس بين أسهم المضارية وأسهم المشاركة والمتعلق 
بمدى إمكانية تداول كل منهما وى قيمة, وهو ما سيتم بحثه فى نقطة تالية مستقلة إن 
شاء الله. 

فإذا انتقلنا للبحث فى الفروق القائمة بين أسهم المضاربة والسندات الريوية فسوف 
نجد أن الفروق هنا أوضح وأكثر تحديدا للطبيعة المختلفة والمميزة والأكثر وضوحا من 
عناصر الاختلاف بين أسهم المضاربة وأسهم المشاركة السابقة. وأول عناصر الاختلاف 
بين أسهم المضارية والسندات الربوية تتعلق بالعائد فحامل السند يحصل على عائد 
ثابت سنويا محدد مسبقا تلتزم الجهة المصدرة بدفعة فى حين أن العائد الذى يستحقه 
حامل سهم المضارية سواء حصل عليه مع استمرار العملية أى بعد تصفيتها ‏ متغير 
ويتحدد بناء على الربح الفعلى للعملية الاستثمارية. أما فى حالة الخسارة فإن حامل 
السند لا يتأثر بها ولا دخل له بها. أما حامل السهم فإنه يتأثر بها بصورة واضحة 
حيث يتحملها بصورة مباشرة. أما عنصر الاختلاف الثانى بين أسهم المضاربة 
والسندات الربوية؛ بتعلق بضمان قيمة التمويل المعبر عنها بقيمة السهم والسند. فالجهة 
المصندرة للسند ملتزمة برد القيمة الأسمية للسند (والمسجلة عليه) عند انتهاء مدة 
القرض أما فى حالة سهم المضاربة فليس هناك ضمان برد قيمته لأن المضارب أمين 
والأمين لا يضمن. ففى حالة السند تنتقل ملكية القرض إلى المقترض الذى يصبح 
ضامنا له, أما فى حالة سهم المضاربة فيبقى المال (قيمة السند) ملكا لصاحب السهم 
وحده (رب المال). ففى الحالة الأولى أخذ المقترض المال ضامناء وفى الحالة الثانية أخذ 
العامل المال أيضا أمينًا لا يضمنه إلا فى حالة مخالفة الشروط والتعدى أو التقصير. 
ورب المال هو المضارب. ويتأسس على هذا الاختلاف اختلاف آخر وهى أن الجهة 
المصدرة للسند تتصرف فى المال تصرف الأصيل لأنها اصبحت ضامنة للمال بانتقال 
ملكيته لها. أما فى حالة السهم فتصرف الجهة المصورة يكون تصرف الوكيل الأمين 
على هذا المال لتنميته فى حدود ما يضعه رب ماله من شروط وقيود. 
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هناك أيضا فارق رابع بين السندات وأسهم المضارية ويتمثل فى أن حامل السند 
يسترد قيمة السند الاسمية أما حامل السهم فيسترد قيمته الحقيقة. والسبب فى ذلك 
بوهع إلى أزمالك الست :فى مقركن له قكمة ما اكرظية عن الستدان: أم ا حامل السيتد 
فهر مستثمر قد يزيد ماله بالربح وقد ينقص بالخسارة. 
النا: الضمان فى أسهم المضاربة: 

المضارب لا يضمن ما يصيب رأس المال- المسلم إليه ‏ من تلف وما يقع عليه من 
خسارة إلا إذا تعدى أى قصر أى خالف الشروط المتفق عليها. هذا محل اتفاق وإجماع 
كل الفقهاء الذين تناولوا عقد المضارية فى الفقه الإسلامى ولم يعرف مخالف لهذا 
المبدأ. اذلك لا يجوز تضمين المضارب فى عملية المضارية لرأسمالها لأنه أمين والأمين 
لا يضمن. ولكن مع بداية ظهور محاولات تطوير عقد المضارية ليلائم عمل المصارف 
الإسلامية ظهرت بعض الآراء التى تنادى بتوفير الضمان الكافى والملائم لأصحاب 
الودائع فى المصارف الإسلامية وكان مبعث هذا الاتجاه لدى هؤلاء هو الرغبة فى أن 
تكون المصارف الإسلامية فى مركز تنافسى قوى بالنسبة للبنوك الربوية التى تضمن 
للمودع وديعته وفوائدهاء وأمام ضغط هذا الواقع اتجه البعض إلى محاولة البحث عن 
أساس شرعى لتضمين المصارف الإسلامية أموال المودعين لديها وكان لهم فى ذلك 
اتجافات عدة؛ فهناك من قال بن الأساس الملائم لجعل البنك ضامنا لأموال المودعين. 
هو النظر للبنك كمضارب مشترك (عامل) على غرار الأجير المشترك وقياسا على ما 
ذهب إليه بعض الفقهاء من القول بتضمين الأجير المشترك: فيصح للبنك كمضارب 
مشترك أن يضمن الودائع التى لديه (')»وهناك أيضا من حاول أن يبنى فكرة الضمان 
على أساس تبرع البنك لصاحب المال (المودع) بضمان ماله وذلك على أساس أن البنك 
لم يدخل العملية بوصفه عاملا هنا بل بوصفه وسيطا بين العامل ورأس المال. فهو جهة 
ثالثة يمكنها أن تتبرع بالضمان لأن ما لايجوز هو أن يضمن العامل رأس المال("). 
كذلك هناك من حاول أن يؤسس هذا الضمان من خلال قياس وضع البنك على أساس 
الشبارت الخاص عندما يدفع مال المضاربة إلى مضارب آخرء ويأخذ فرق نسبة الربح 
فإنه يستحق ذلك بالضمان ولذلك رأى صاحب هذا الرأى أنه إذا كان ذلك يصح فى 
مجال المضاربة الخاصة فإنه أولى بالاعتبار فى المضاربات (الودائع) المصرفية ('). ولم 
يقف الأمر عند حد هذه المحاولات التى تسعى لإيجاد غطاء أى سند شرعى لفكرة 
الضمانء بل وجد من قال بضرورة أن تضمن البنوك الإسلامية للمودعين لديها عودة 


0( د. سأمى محمود ٠‏ مرجع سابق ص ص 5458 4148. 
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رؤوس أموالهم (ودائعهم) كاملة وكذلك أرباح محددة مسيقاء وذلك بحجة أنه لابد لنجاح ‏ 
صيغة التمويل التى تعتمد عليها البنوك. الإسلامية فى جلب رؤوس الأموال إليها أن 
تحقق لأصحاب الودائع أمرين: الأول الضمان الوثيق للودائع من أية مخاطرة والثاني: ‏ 
أن تعود هذه الودائع بربح ولذلك يقترح هذا على البنوك الإسلامية أسلوب الأرياخ 
المحدده للمودعين لديها لجذب الودائع(0). وعلى الرغم : من أن كل محاولة من هذه 
المجاولات تتعرض لكثير من الانتقادات سواء فى طريقة القياس أو الدليل الشرغى لها 
أو منطقها يما يهدم شرعية القكرة من أساسها' إلا أنه يلاحظ أن القاسم المشسترك 
الذى جمع بين هذه المحجارلات دمت أن يكزن محل نكل وهو 2 هذة المحاولات «أو 
الاجتهادات مجازا» ٠‏ انطلقت من وابع غير إسلامى وهو واة قع البنوك الربوية التى - 
الضمان للودائع مستغفلة ضعف الوازع الديني لدى الناس وعدم اكترائهم بمدى نشر 
هذه المعاملات» فانساقت هذه المحاولات مع هذا الواقع محاولة تطويع الأحكام ا 
له بأى وبسيلة من الوسائلء وكان الأجدى بها ألا تحملها الرغبة على مسايرة هذا 
الواقع ومنافسة البنوك الربوية على أن تقع فى مخالفات شرعية: بل كان يجب الالتزام | 
بالطبيفة الخاصة والمميزة للمعاملات الإسلامية وتغيير الواقع نحوها ما أمكن وتقذيم 
الحلول والأساليب أيضا لها فى حدود الضوايط والمباديء الشرعية وسوف يتضح معنى 
هذا فى نهاية عرض هذه النقطة. ونعود ثانية إلى قضية الضمان فى أسهم المضارية 
بعد إيضاح نشأة فكرة الضمان فى عقد المضارية:؛ فقذ استمرت هذه الفكرة'فى البروز. 
أها ختغطا الواة قع الحالى عند الحديث عن فكرة سنوات المضاربة» فكان أول من طرح: 
هذه الفكرة على هذا المستوى قانون سندات المقارضة الأردنى الصادر فى.عام 
4م وذلك على أسناس أن يستحق كل مكتتتٍ القنمة التى دفعها :فى سنده عند 
حلول موعد القلار حل لو اذى النشاط الى خهرار: رذم رجز عن الرص بهي 
اعتمدوا فى ذلك على كفالة الحكؤمة كطرف ثالث لهذا الضمان (9) 00 

وقد تعرضت هذه الطريقة لهجوم شديد أيضا وذلك لأن الضامن الحقيقى هنا هو 
المصدر لهذه السندات وليس الدولة: لأن الأخيرة تعود بعد ذلك على الجهة المصدرة يما 
دفعته على اعتبار أن ما سددته محملة السندات فى حالة الخسارة يعتبر قروض على 
الجهة المصدرة تلتزم بتسديده بعد انتهاء المشروع وإخطار السندات. 

ويحاول البعض أن ينطلق!') من هذا الانتقاد ليقترح شكلاً جديداً للضمان يعتمد 
على وجود طرف ثالث مستقل يتحمل بصورة دع تمويل هذا الضمان, ويقترح 


)١(‏ عبد الكريم الخطيب : إجابة على سؤال من قاريء. مجلة البنوك الإسلامية العدد 1, يوليو 1514م ص 7ه. 
1 0 انظر المادرة رقم )١(‏ من قانون سندات المقارضة الأردني. 
ش )( منذر قحف: ستدات القرا هن وضمان الفريق الثالث: ص ص أه د لا6. 
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أن يكون صندوقا مستقلا أو أن تقدمه الدولة, ولكنه يذهب إلى أبعد من ضمان رأس 

مال المضاربة بحيث يتوسع هذا الطرف فى الضمان ليشمل بجانب تحمل الخسارة 

وضمان حد أدنى من العائد نتبرع به الجهة الضامنة. 
وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح حاول تقديم تصور لطرف ثالث مستقل» إلا أنه وقع 

فى مخالفة كبيرة, لأنه لم يكتف بتقديم الضمان لرب امال على رأس ماله (أى عدم 

الخسارة) بل تضمن ضمأن حد أدنى من الريح أيضا. وهنا يجب القول: وماذا بقى 

للمضارية من خصائص تميزها عن القروض الريوية؟. ظ 
والباحث لابريد أن يقف عند الإنتقادات الشرعية ‏ وهى عديدة ‏ لكل طريقة من هذه 

الطرق التى حاولت ايجاد طريقة وغطاء شرعيًا لضمان البنك لأموال المودعين لدية من 

خلال عقد المضاربة: وإنما يود أن ينطلق من أصل الموضوع وبوافعه الأساسية؛ فهذه 

المحاولات انطلقت -كما سبق- من ضغط الواقع المعاصرء وهو منافسة البنوك الربوية, 

ولاشك أن مراعاة الدافع ووراسته أمر مطلوب بل وواجب حنى من الناحية الشرعية: بل 

وابتكار الأساليب والوسائل التى تتلائم مع هذا الواقع الجديد أمر مطلوب ووأجب من 
الناحية الشرعية أيضاء ولكن شريطة أن يكون هذا الواقع إسلاميا وهذه الوسائل 
والأساليب غير مخالفة للأحكام الشرعية. فإذا عدنا إلى هذا الواقع الذى انطلقت منه 
هذه المحاولات فإننا نجده الواقع الذى فرضته طبيعة عمل البنوك التقليدية التى تضمن 
للمودعين ودائعهم وفائدتها مسبقا وهذا واقع غير شرعى فكيف نسلم به ونطوع 
الأحكام الشرعية لتلبى احتياجه هذا فضلا عن هذه الأساليب والطرق المقترحة تخالف 
المباديء والأحكام الشرعية وخاصة التى تحكم عقد المضارية. ومن ناحية أخرى يكون 
البدف تقديم الضمان لرب المالء وعقد المضارية يعتمد فى الأساس. على أن الضمان 
على رب المال, فإذا أضفنا بعض الاقتراحات التى تطالب بضمان حد أدنى من الأرياح 

لوي امال فماذا بقى للمضارية حتى تكون شرعية بعد تخلصيها من و..... 

خصائصها. والباحث يرى أن دراسة قضية الضمان فى أسهم المضارية يجب أن تلتزم 

بالأسس التالية: 

١‏ إن الإقرار بضرورة الانطلاق من دراسة الواقع عند محاولة تكييف أو تطوير 
المعاملات الإسلامية؛ لا يعنى التسليم بطبيعة هذا الواقع على أى حال باعتباره 
ثابتا من الثوابت وإن المعاملة الإسلامية هى المتفير الذى يجب تطويعه بكل الطرق 
ليلائم هذا الواقع: إذ من الضرورى أن يكون هناك مجال لتغيير هذا الواقع وخاصة 
إذا كان مخالفا للأحكام الشرعية. 

 "‏ الواقع الذى فرض قضية الضمان هنا وكما سبق - واقع غير إسلامى جاء من 
المفسسات الريوية» والتى استغلت غباب الوازع الدنى والعقيدة الاسلامية. لتقوم 
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بترسيخه وتحويله إلى ميزة كبيرة من الناحية المادية بصرف النظر عن الجانب 
' الشرعي. 

ومما لاشك فيه أن زيادة الوازع الدينى وانتشار القيم الإسلامية يمكن أن يساعد 
على تصحيح هذا الخلل وذلك بأن يجعل هذه الميزة الظاهرة فى ظل النظام الربوى 
مرفوضة تماماء وهذا يعنى أن وجود الواقع غير الإاسلامى يمثل عقبة رئيسية أمام 
التطبيقات الاسلامية وهو يعنى بالمقابل أن تغيير هذا الواقع يعد مطلبا رئيسيا 
لنجاح هذه المؤفسسات. 

 '"‏ إن البحث عن وسيلة لجعل البنك الإسلامى ضامنا للأموال المودعة لديه أمر يتنافى 
مع أحد الأحكام الرئيسية للمضاربة المتفق عليها من كل العلماء وهو أن الخسارة 
على رب المال إذا لم يخالف أو يقصر العامل؛ وتقديم الضمان لرب المال يعنى هنا 
مخالفة للقاعدة الفقهية «الغنم بالغرم» من ناحية أخريء لأن المودعين يشاركون 
الينك فى الغنم فقط دون الغرم. 

يجب ألا يفهم مما سيق أن قضية الضمان لوادئع المصارف الإسلامية قضية 
ليست ذات أهمية بل هى من الأهمية بمكان ليس للمودع فقط يل للبنك الإسلامى 
أنضا من أجل المحافظة على هذه الأموال من الضياع والعمل على تثميرها وهو 
أمر لا ينكره الإسلام بل هو واجب إسلامى ولكن يجب أن يتم تناول هذه القضية 
فى إطارها الشرعى وفى حدود الواقع الصحيح وليس المريض ويالاعتماد على 
الأساليب الشرعية الملائمة لهذا الواقع. فالبنوك الإسلامية تستطيع تقديم الضمان 
لهذه الأموال من خلال الاعتماد على الاسليب العلمية والفنية الحديثئة لتجنب 
الخسائر إلى حد كبير والعمل على تحقيق معدلات أرباح عالية وذلك باختيار 
المشروعات الاستثمارية الملائمة وإجراء الدراسات الفنية الجيدة لها وتنويع . 
الاستثمارات وتوزيعها جغرافيا واختيار المتعاملين بطريقة جيدة, وكذلك اختيار 
العاملين الملائمين وحسن الإدارة وحسن التنفيذ وتكوين احتياطيات لهذه العمليات.. 
الخ. وفى ضوء هذه الأسس يرى الباحث أن قضية الضمان نحو أسهم المضاربة ‏ 
وودائع البنوك الإسلامية عامة ‏ يحكمها العاملان التاليان: 


العامل الأول: رفض مبدأ تقديم البنك الإسلامى الضمان لرأس المال المودع أى. 
جزء محدد من الريح سواء بصورة مباشرة أوغير مباشرة (*) لأن ذلك يتنافى مع أهم 
قواعد المضاربة والتى هى محل اتفاق بين كل العلماء. ولتعارضها مع القاعدة الفقهية 
الغنم بالغرم ولأن ذلك يجعل المضاربة هنا قريبة من القرض الربوي. 


(ه) إلا إذا كان هناك طرف ثالث يقدم هذا الضمان بصورة مستقلة تماما لا علاقة للبنك به فى هذا الشأن. 
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العامل الغاني: إن معالجة إشكالية الضمان فى أسهم المضارية ‏ ودائّع البنوك 
الإسلامية عامة ‏ يجب أن تعتمد على محورين معا لا يمكن لأحدهما أن يغنى عن 
الآخر. ظ 

المحور الأول: خلق وعى ادخارى إسلامي: لجعل المودع يفضل الإيداع بالبنك 
الاسلامى على ما به من درجة مخاطرة على الإيداع بالبنك الربوى لأن غياب الوعى 
الادخارى الإسلامى هو لب الموضوع وهو الذى أسست عليه الينوك الريوية منهجها 
وجعلت من مساوء مميزات وقد لا يروق للبعض هذا الاتجاه ويعتبره اتجاها دعويا غير 
علمي؛ ولكن بنظرة متروية متعمقة سيتضح أنه اتجاه علمى وضرورى جدا فى هذا 
المجال. وقد يخرج هذا العامل عن السيطرة الكاملة للبنوك الاسلامية. 

المخور الغانى: اتباع أحدث الأساليب العلمية والفنية المعاصرة (المشروعة) لضمان 
نجاح الاستثمارات فى الينوك الإسلامية وتجنب الخسارة وتحقيق أكير معدلات ريحية 
ممكنة بحيث يتواجد على أرض الواقع ضمان حقيقى مشروع يراه المودع فى صورة 
نتائج الاستثمار. ظ 
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المطلب الثالث 
نحو تطوير العلاقة بين المصرف والمستغمرين 
فى إطار صيغة المضاربة 


الفرع الأول: تحديد إشكالية المرضوع (فى ضوء ورصد متغيرات الواقع) : 

حينما انطلقت تجربة المصارف الإسلامية فى النصف الثانى من سبعينات هذا 
القون حازلت عقن :هذه السارف تلبوق الإطلناو التطارى الفعميه المقت رضن حسف 
ما تخليه فنظرو هذه المصارف. حيث أعطت لصيغة المضارية منذ البداية أهمية 
كبرى لتوظيف مواردها من بين صيغ الاستثمار المختلفة!*) فاستحوز أسلوب 
المضاربة على نسبة كبيرة من جملة المبالغ المستثمرة؛ حيث انطلقت هذه المصارف 
فى سلوكها هذا من خلال تصورات نظرية محضة حيث لم تكن هناك سوابق عملية 
لتطبيق صيغة المضارية هذه. ولكن بعد فترة من تطبيق هذه المصارف لصيغة المضاربة 
فى الواقع العملى فوجتثت هذه المصارف بأن كثيرا من العمليات الاستثمارية التى 
نفذتها من خلال صيغة المضاربة لم تأت بالنتائج المرجوة بل على العكس فقد جاءت 
نتائجها مؤلمة لهذه المصارف لأن الأسباب تركزت حول شخصية وطبيعة العميل 
المضاربء مما جعل هذه المصارف أمام ضغط الواقع ومتغيرات التطبيق للتراجع 
ويدرجة كبيرة عن الاعتماد على هذه الصيغة إلى صيغ أخرى أقل قدرة على إظهار 
طبيعة هذه المصارفء ومن هنا بدأ الانحراف فى التطبيق عن الإطار النظرى الصحيح 
لهذه المصارف. 

وبدراسة الأسباب التى أدت إلى ابتعاد هذه المصارف عن الاعتماد على صيغة 
المضارية وجد أنها تركزت حول سبب محورى وهو طبيعة ونوعية العميل المضارب الذى 
يحصل على التمويل مضاربة من المصرف. 

فقد جربت المصارف الاسلامية صيغة المضاربة فلم تجد الأمين من الناس إلا من 

ندر )١(‏ فقد شهدت التجارب العملية فى العديد من المصارف نماذج عديدة من عدم 
الالتزام وعدم الأمانة والتعدى على حقوق قوق الصدرف وابتكان أحدة الأساليت للتحايل 
والدوران على شروط العقد وذلك من كثير من المتعاملين 

وإزاء هذا الرصد لجوهر المشكلة حاول البعض أن يبحث بصورة أكثر عمقًا عن 
جذور وأسباب ذلك؛ قوجد من يقول : إن الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة ترجع إلى 


60 ومن هذه المصارف بنك فيصل الإسلامى المصري. 
1( ل. سامى محمول: صِيم التمويل الإسلامي» مرجع سابق» ص١١‏ : 
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طبيعة النظم السائدة فى هذه المججتمعات سواء الإعلامية أو التعليمية أى نظم 
المعاملات.. التى ساهمت فى نزع الوازع الدينئ من الأفراد والذى يمثل توافره 
بمستوى معين شرطًا ضروريا لنجاح تطبيق هذه الصيغ التى تقوم على افتراض توافر 
مستوى معين من الالتزام بالخلق والسلوك الإسالامى بوازع عقيدى داخلي. هذا 
بالإضافة إلى بعد التشريعات والقوانين المطبقة فى البلاد الإسلامية من أحكام 
الشريعة. 

ويرى البعض الآخر أن المصارف الإسلامية تتحمل المسئولية الأساسية فى هذه 
المشكلة وذلك لأنها قصرت فى اختيار عملائهاء فلم تعتمد على الأساليب العلمية فى 
عملية الاختيار هذهء ولم يتوافر لديها من الأجهزة والنظم المتطورة التى تكفل لها 
اختيار العميل الملائم لطبيعة عملية المضارية بطريقة موضوعية سليمة؛ ولم يتواجد 
لها من العاملين الجدد من يمتلك القدرة على التعامل مع متفيرات هذه الصيغفة 
الجديدة والتى تختلف شكلاً وموضوعا عن طبيعة أسفوب التمويل التقليدى الذى اعتاد 
غالبية هؤلاء العاملين على طريقته فى البنوك التقليدية التى عملوا فيها من قبل. 

بينما يرى البعض الآخر أن السبب الرئيسى فى هذه المشكلة يعزى إلى طبيعة 
عملية المضارية ذاتها لآن أحكام المضارية -التى تجعل رأس المال من طرف والعمل من 
طرف آخر- لاتسمح لرب المال وهو هنا المصرف بالتدخل فى أعمال المضارية؛ ولذلك 
تكون يد العميل المضارب هى اليد العليا والمطلقة فى إدارة وتسيير العملية؛ ومن ثم 
لايتاح للمصرف إمكانية متابعة العملية عن قرب ويصورة مباشرة للتأكد من مدى 
التزام العميل بالشروط وعدم تقصيرهء خاصة وأن المصرف يتحمل الخسارة هنا كاملة 
الافى هالة تقصضين العمل أو مخالفتة للشترونا: 

والحقيقة أنه لايمكن و تنرجع هذه المشكلة إلى سيب واحد فقط من الأسياب 
السابقة؛ بل إن كل هذه الأسباب مجتمعة ساهمت فى جعل المصارف الإسلامية غير 
قادرة على تطبيق صيغة المضاربة؛ ومن ثم فإنه من الضرورى عند البحث عن جوهر 
إشكالية هذا الموضوع النظر إليها فى أن واحد. وفى ضموء هذا يمكن تحديد إشكالية 
هذا الموضوع في: عدم ملائمة الواقع الحالى لتطبيق صيغة المضارية وعدم امتلاك 
المصارف الإسلامية للقدرة والأساليب التى تمكنها من التعامل مع هذا الواقع لتطبيق 
صيغة المضاربة. وفى ضوء هذا التحديد لإشكالية الموضوع يمكن القول بأن السعى 
نحو تطوير صيغة المضارية يجب أن يمر عبر قناتين اثنتين معنا وفى نفس الوقت, 
ولايمكن لإحداهما أن تفنى عن الأخرى : 

القئاة الأولى: البحث عن وسائل تفيير وتطوير بعض صفات هذا الواقع التى تعوق 
تطبيق صيغة المضارية: (وسائل بيئية). 
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والقناة الغانية: ومن خلالها يتم البحث عن وسائل وأساليب تمكن المصارف 
الإسلامية من التعامل مع متغيرات هذا الواقع لتطبيق صيغة المضاربة (وسائل 

وفيما يلى يتم التعرض لبعض الوسائل والأساليب المقترحة فى هذا الصدد فى 
محاولة كخطوة أولى نحو تطوير العمل يصيغة المضاربة فى المصارف الإسلامية 
لتوظيف مواردها المالية. 
الفرع الغانى: الأساليب البيئية المقترحة لتطوير العمل بصيغة الحضاربة: 

وهذه الأساليب يقع جزء كبير منها خارج دائرة سيطرة المصارف الإسلامية ويجب 
على الدولة القيام به حتى تتوفر لصيغة المضارية. -والأساليب الإسلامية عامة- البيئة 
الملائمة لتطبيقهاء وإن كان من الضرورى على هذه المصارف القيام بدورها فى هذا 
الشأن حتى تساهم فى تهيئة البيئة الملائمة لطبيعتها وأسالييها الجديدة. والهدف 
الأساسى من هذه الأساليب هو العمل على توفير المتعاملين الملائمين وكذلك القوانين 
والتشريعات الملائمة لطبيعة المضاربة والصيغ الإسلامية عامه. 

وأول هذه الأساليب: قيام المصارف الإسلامية بحملة علمية مركز وواسعة لتسويق 
خدماتها وفق أساليبها الجديدة» يكون من بين أهدافها توفير العميل الملائم لطبيعتها 
عامة ولصيغة المضارية على وجه الخصوصء وذلك بالعمل على زيادة الوازع الدينى 
ويث الالتزام بالتعاليم الإسلامية بين متعامليهاء وذلك ضمن الإطار العام لهذه الحملة. 
وقد يظن البعض أن هذا اتجاه «دعوي» ليس من اختصاص المصارف الإسلامية قد 
يفتح عليها أبوايا هى فى غنى عنها فى ظل الظروف الحالية لكثير من الدول» غير أنه 
من الضرورى التأكيد على أن تغيير الواقع والبيئة التى تعمل فيها هذه المصارف يعد 
شرطا ضروريًا لاستمرار الخط الصحيح ولايمكن إعفاء هذه المصارف من دور ما فى 
هذا التغيير, كما أنه لايمكن أن يكتب لهذه المصارف النجاح إذا اعتمدت على الأساليب 
التقليدية وهى تعمل وفق منهج وأساليب مميزة وجديدة. 

وثانى هذه الأساليب المقعرحة : والقيام به يقع على عاتق الدولة لتوفير العميل 
الملائم لطبييعة هذه المصارفء وذلك بأن تعمل من خلال مأ تسيطر عليه من أجهزة 
ووسنائل على تقوية الوازع الدينى لدى الأفراد والحث على التمسك بالقيم والسلوك 
الاسلامى فى المعاملات. 

وقد يعترض البعض على هذا أيضًا ويعتبره أسلوبًا غير علمى لمواجهة هذه المشكلة, 
ولكن الباحث يعتقد تمام الاعتقاد بأن هذا الأسلوب ضرورى وهام ولايمكن الاستغناء 
عنه., وطالما أننا نعتمد على هزه الأجهزة والوسائل من خلال الأساليب العلمية لتحقيق 
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أغراض سياسية أو اجتماعية مختلفة» فلما لانعتمد عليها لنشر القيم والمفاهيم والسلوك 
الفاضلة. 

وثالث هذه الأساليب المقعرحة: يقع أيضا على عاتق الدولة ويتمثل فى قيامها 
بتطبيق التشريعات والقوانين الملائمة لطبيعة المعاملات الإسلامية عامة ومعاملات 
المصارف الإسلامية خاصة ومن بينها صيغة المضاربة بحيث تضمن لكل طرف حقوقه 
وتلغى بعض القوانين التى تمثل عقبة أمام تطبيق هذه الصيغة. ويهذا -وغيره- تقوم 
الدولة بدورها فى معالجة القصور الحادث فى البيئات والمحيطات الإسلامية سواء على 
المستوى العلمى والفكرى أو على المستوى العملى والتشريعى من ابتعادها عن المنهج 
الاسلامى للمعاملات الذى خبا ضوئه نتيجة لنهج هذه المجتمعات نهجا علمانيا غلب 
المعاملات الوضعية فكريا وعمليا على المعاملات الإسلامية. 


الفرع النالث: الأساليب المصرفية المقترحة لتطوير العمل بصيغة المضاربة: 

وتقع هذه الأساليب كاملة داخل دائرة سيطرة المصارف الإسلامية وتتحمل مسئولية 
القيام بها بمفردها.. والهدف الأساسى من هذه الأساليب هو العمل على تمكين 
المصارف الإسلامية من اختيار العميل الملائم لعملية المضارية وكذلك العملية 
الاستثمارية ذاتها الملائمة لصيفة المضارية» وأيضا متابعة تنفيذ العملية وضمان 
سلامتها. 

وأول هذه الأساليب: العمل على توفير إدارة للاستعلام عن العملاء على درجة 
عالية من الكفاءة والتنظيم وأن تعتمد على أحدث الأساليب والوسائل العلمية التى 
تمكنها من تحقيق غايتها بأكبر درجة من الكفاءة. فقد توصلت بعض الدراسات(') إلى 
أن إدارة الاستعلام المتوفرة فى كثير من المصارف الإسلامية ليست على درجة من 
الكفاءة والتنظيم الملائمة لاهميتها ودورها فى العمل المصرفى الإسلامى حيث ينظر 
إليها فى كثير من هذه المصارف على أنها إدارة غير فنية» ومن ثم تعتبر إدارة مهملة 
ولا يحظى العاملون بها بأية امتيازات بعكس الإدارات الاخرى التى ينظر إليه على أنها 

وثاني هذه الأساليب: العمل على توفير الكوادر البشرية الملائمة لطبيعة هذا 
النوع الجديد من التعامل حيث نتفهم طبيعة عملية المضاربة وتمتلك القدرة على التعرف 
على عوامل نجاحها ونقاط الضعف فيها وكيفية علاجها. 

فقد اثبتت تجارب كثير من المصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية أن اعتماد هذه 
المصارف على العمالة الوافدة من البنوك التقليدية بدرجة كبيرة يمثل معوقا رئيسيا 
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أمام إمكانية قيام هذه المصارف بتطبيق أسالبيها الجديدة والمميزة ومن بينها أسلوب 
المضاربة؛ واتجهت بالتالى للاعتماد على الأساليب القريبة من التى اعتادوا عليها من 
قبل كاسلوب المرابحة. ولذلك يجب على هذه المصارف اختيار العاملين الجدد بها بدقة 
وتدريب العمالة القديمة وفق أحدث الأساليب لكى تهييء لهم القدرة على امتلاك 
المهارات والامكانيات التى تمكنهم من تطبيق هذه الصيغة وفق أحكامها وقواعدها 
الجديدة بدرجة عالية من الكفاءة. 

وثالث هذه الأساليب: توفير نظم العمل من أساليب دراسة وتقييم واختيار 
العملية الملائمة وكذلك الإجراءات والعقود التى تكفل للمصرف ضمان حقوقه ونجاح 
العملية» فعملية المضارية لها طبيعتها الخاصة والمميزة مما يفرض ضرورة وجود منهج 
وأسلوب مميز لاختيار العمليات الاستثمارية الملائمة والتى يمكن تنفيذها من خلال 
صيغة المضارية. فالمنهج الفكرى الذى يحكم عمليات المضارية ‏ والاستثمار الإسلامى 
عامة ‏ يختلف تمام الاختلاف عن المناهج التى تحكم عمليات الاستثمار التقليديء سواء . 
من حيث الأساس الفكرى أو من حيث الأهداف والغايات ومن حيث الضوابط والأسس, 
ومن ثم يجب أن تكون الوسائل والأساليب ونظم العمل المتبعة لتطبيقها متلائمة مع هذه 
الطبيعة الخاصة والمميزة. 

ورابع هذه الأساليب: ضرورة البحث عن وسيلة شرعية لمراقبة ومتابعة تنفيذ 
عمليات المضاربة للتأكد من تنفيذها وفق الأصول والقواعد الصحيحة ومدى التزام 
العميل المضارب بشروط العقد. فمن المعروف أن المضارب أمين على مال المضاربة: 
ومن ثم فهو لا يضمن الخسارة إلا فى حالة التعدى أى التقصير أو مخالفة الشروط, 
وإذا كانت المضاربة تتم فى الماضى من خلال الاعتماد على أمانة وصدق العميل 
المضاربء فإنه فى ضوء ما أفرزته تجارب العديد من المصارف الإسلامية أصبح من 
غير الممكن الاعتماد على هذه الوسيلة» ومن ثم أصبح من الضرورى البحث عن وسيلة 
فى إطار أحكام عقد المضارية لمراقبة تنفيذ العملية للتاكد من مدى التزام أو مخالفة 
العميل للشروط أو تقصيره. وذلك بأن يتم تنفيذ العملية الاستثمارية فى إطار أحكام 
المضارية المقيدة على أن يتضمن العقد شرط قيام المصرف بمراقبة ومتابعة تنفيذ 
العملية للتاكد من مدى الالتزام بشروط وينود العقد. 
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النتائج والتوصيات 


توصل هذا البحث إلى عدد من النتائج كان أهمها: 
أولا: على الرغم من أن الصورة الفقهية التقليدية الثنائية لعقد المضارية كانت متمشية 


مع واقع عصرها وملائمة لمتغيراته فإنها أصبحت الآن غير ملائمة لكثير من 
الاستثمارات المعاصرة عامة, ولعمل المؤسسات المالية والمصرفية خاصة: وذلك 
يسبب تغير كثير من عناصر الواقع الحالى عماكان عليه الوضع فى الماضي» 
وخاصة فيما يتعلق بانحسار الصورة الثنائية المباشرة للاستثمار وانتشار 
الصورة الجماعية المشتركة وظهور العديد من المؤسسات المالية العصرية التى 
يعتمد نشاطها على عملية الوساطة المالية. 


: إن المحاولات التى قامت لتطوير عقد المضاربة ليلائم العمل المصرفى المعاصر 


انطلقت جميعها تقريبا من منطلقات نظرية وليس من واقع تطبيقيء ولما كان 
الواقع العملى أقسى من أن تعالجه هذه التصورات النظرية المسبقة: فإن هذه 
المحاولات ‏ رغم ما قدمته من محاولات سياقه ومفيدة - عجزت عن تقديم المنهج 
التطبيقى العملى المتماسك والمتكامل لصيغة المضارية فى المصارف الإسلامية. 


ثالنا: نتيجة لعجز المحاولات التى قامت لتطوير صيغة المضارية عن تقديم تصور عمل 


رابعا: 


متكامل يمكن المصارف الإسلامية من الاعتماد عليهء أدى ذلك إلى اصطدام 
هذه المصارف بكثير من المعوقات والمشاكل عن تطبيق هذه الصيغة لم تتمكن 
من ايجاد الحلول لهاء مما دفعها إلى الابتعاد عن تطبيق هذه الصيغة والاعتماد 
على صيغ أخري. فقد تراوحت نسبة الاستثمار بالمضاريات فى بعض هذه 
المصارف بين ", 7٠‏ إلى ؛ . 7/ وفى بعض البنوك الأخرى لم يكن لهذه الصيغة 
أى وجود بين الصيغ الاستثمارية المستعملة بها. 

واجه تطبيق صيغة المضاربة فى المصارف الإسلامية العديد من العقبات كان 
بعضها راجعا لطبيعة البيئة التى تعمل بها هذه المصارف من حيث ابتعاد نظام 
المعاملات بها عامة عن تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية: وهى ما ترتب عليه 
وجود بعض القوانين المعوقة لتطبيق هزه الصيغة, غير أنه كانت أهم العقيات 
التى واجهت تطبيق هذه الصيغة عدم توافر النوعية الملائمة والمطلوية من 
الملتعاملين الذين تتوفر فيهم الأمانة والصدق والالتزام بالخلق والسلوك 
الإسلامي. وساهم فى إبراز الأثر السيء لذلك بصورة أكثر وضوحا طبيعة عقد 
المضارية التى لا تسمح لرب المال هنا وهو المصرف بالتدخل فى أعمال 
المضاربء لذلك فإن إمكانية متابعة المصرف للعملية عن قرب ويصورة مباشرة 
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تكاد تكون منعدمة ويد العميل المضارب تكاد تكون اليد المطلقة فى عملية 
المضاربة؛ وبالإضافة إلى هذه المعوقات البيئية التى واجهت تطبيق صيفة 
المضارية كانت هناك أيضا بعض المعوقات المصرفية التى تتحمل المصارف 
الإسلامية مسئوليتها ومن أهمها عدم توافر الكوادر اليشرية المؤهلة والملائمة 
لتطبيق هذه الصيغة, بالإضافة إلى عدم توافر الأجهزة والأساليب العلمية التى 
تمكن من اختيار العميل الملائم لعملية المضارية. ا 
خامسا: بالإضافة إلى هذه المعوقات التى واجهت المصارف الإسلامية عند تطبيق 
صيغة المضاربة لتوظيف واستثمار مواردها المالية » واتضح أنه كانت هناك 
يفنا بعض المعوقات التى واجهت المصارف الإسلامية فى تعبئة الموارد المالية 
على أساس صيغة المضاربة كان أهمها رغبة المودعين فى السحب من ودائئعهم 
بسهولة وبسرعة وعدم توافر الرغبة والقدرة على تركها لفترات طويلة؛ هذا 
بالإضافة إلى عدم توافر الاستعداد الكافى لدى غالبية المودعين للمخاطرة وأن 
النسية الغالية منهم تميل نحو تفضيل الضمان لاسترداد الوديعة كاملة وأحيانا 
عائدها, وهو ما يتناقض مع أهم أحكام المضارية. 
سادسا: فى ضوء التجربة العملية لتطبيق صيغة المضاربة يجب على أى محاولة لتطوير ' 
صيغة المضاربة -إذا أريد لها النجاح- أن تنطلق من فقه التجرية ولا تكتفى 
بفقه النظرية. بحيث تعتمد فى الأساس على تقديم تصورات وحلول مقترحة 
للمعوقات والعقبات التى واجهت التطبيق فى الواقع العملى معتمدة على أحدث 
الأساليب والوسائل العلمية المعاصرة وذلك فى إطار قواعد وأحكام عقد 
المضارية, والضوابط والقواعد الشرعية عامة. 


التوصيات: 
وفى النهاية تتقدم الدراسة بيعض التوصيات إلى المصارف الإسلامية. والجهات 
المسئولة بالدول التى تعمل بها هذه المصارف؛ حتى تتاح الوسائل والأساليب التى 
تمكن هذه المصارف من تطبيق صيغة المضاربة. 
اع هزعا حكويات الدول الإسلامية العمل على نشر المفاهيم والقيم الإسلامية فكرا 
وسلوكا فى المجتمع, وخاصة فى مجال المعاملات التى ابتعد عنها المسلمون أمام 
ضغط النظم الوافدة فيجب أن تتضمن مناهج التعليم بالمراحل المختلفة مقررات 
دراسية عن نظم المعاملات الإسلامية وعن الاقتصاد الإسلامى والمصارف 
الإسلامية. 
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كما يجب على وسائل الإعلام المختلفة ‏ والدعاة ‏ أن تولى أهمية كبيرة لنشر 
المقاهيم والقيم الإسلامية وحث الناس على التمسك بها فى معاملاتهم, لما لذلك من 
خير كثير لهم فى دنياهم وآخرتهم ولمجتمعاتهم أيضا . 

؟ _ يجب على الدول الإسلامية أن تعمل على صياغة تشريعاتها الاقتصادية والمالية 
وكذلك نظم العمل بالمؤسسات المختلفة وفق المنهج الإسلامي. ظ 

؟- يجب على المصارف الإسلامية أن تعمل على استحداث وابتكار أدوات وأساليب 
جديدة فى إطار عقد المضارية لجذب الودائع والمدخرات بما يتيح لها توفير الموارد 
التى تحدم هدف التوظيف الطويل وأن تتميز يرغبتها فى العمل وفق قاعدة الغنم 

يجب على المصارف الإسلامية أن تعمل على تربية جيل جديد من المتعاملين وفق 
النظام المصرفى والاستثمارى الإسلامى من خلال إستراتيجية طويلة الآجل لنشر 
الوعى الادخارى المصرفى الإسلامى وتسويق خدماتهم وفق أساليبها الجديدة 
معتمدة على الأساليب العلمية المتطورة. 

ه ‏ يجب على المصارف الإسلامية أن تعتمد على الأساليب العلمية المتطورة التى 
تمكنها من اختيار المتعاملين الملائمين لطبيعة صيغها وخاصة صيغة المضارية. 

1 يجب على المصارف الإسلامية أن تولى عملية اختيار العاملين الجدد بها أهمية 
قصوى وكذلك عملية تدريب العاملين القداميء وذلك حتى تتوافر لهم القدرات 
والمهارات التى تمكنهم من القيام بأعمالهم الجديدة وفق الإطار النظرى الصحيح 
لهذه المصارف. 

- على المصارف الإسلامية أن تعمل على البحث عن وسيلة شرعية للرقابة على تنفيذ 
عملية المضاربة للتأكد من عدم وجود مخالفة أى تعدى أو تقصير من جانب العميل 
المضارب حتى تستطيع التغلب على أهم العقبات التى تواجه تطبيق هذه الصيغة. 


١> 


المرا اجع 


-١‏ عبد الله أحمد بن قدامة القدسى (ابن قدامة): المغني» الرياضء مكتية الرياض 
الحديثة (بدون تاريخ) 

؟ ‏ علاء الدين الكاساني: بدائع الصنائع بيروت دار الكتاب العربي» ”1148م 

عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة, دار الإرشاد للتاريخ والطبع 
القاهرة. (بدون تاريخ) 

؛ د. أحمد النجار وآخرون: ٠٠١‏ سؤال و١٠٠‏ جواب حول البنوك الإسلامية؛ من 
مطبوعات الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية» القاهرة المطبعة الثانية» 416١١اه ‏ 
ام. ٠‏ 

ه ‏ أحمد زندو: تقييم تجربة مجموعة بنوك فيصلء ندوة تجربة البنوك الإسلامية: 
الينك الاسلامى للتنمية القاهرة. شعبان ١٠5١ه‏ . 

1 _ السيد عبد الفتاح عبد السلام: ‏ تقييم ممارسات البنوك الإسلامية لأساليب تمويل 
المشروعات, رسالة ماجستيرء كلية التجارة» جامعة الإسكندرية» /114م. 

7 د. أوصاف أحمد: الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة فى النظام المصرفى 
الإسلامي: المؤتمر السنوى السادس للمجمع الملكى لبحوث الحضارة 
الإسلامية, عمان الأردن: /5/1ام ش 

4 د. جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم» كتاب الأمين» رئاسة 
المحاكم الشرعية والشئون الدينية, قطرء ٠1/‏ ١ه‏ 1871١م.‏ 

8 تقويم مسيرة البنوك الإسلامية: ندوة مساهمة الفكر الإسلامى فى الاقتصاد 
المعاصرء المعهد العالمى للفكر الإسلامى بالقاهرة؛ المحرم 54١5‏ أه. 

٠‏ د. حسن عبد الله الأمين: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة, المعهد 
الإسلامى للبحوث والتدريب بجده ‏ 4١6١ه.‏ 

١‏ د. سامى حسن محمود: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. 
مطبعة الشروق ومكتبتهاء عمان الأردن, الطبعة الثانية» 6٠5‏ ١ه‏ 

١‏ - د. سامى حسن محمود: صيغ التمويل الإسلامى ومزايا وعقبات كل صيغة 
ودورها فى تمويل التنمية. المعهد العالمى للفكر الإسلامى بالقاهرة. 9.٠5اه.‏ 

١١‏ د. عبد الرحمن الحلو: نحو بنك إسلامى أفضلء دار الخطابى للنشر والتوزيع؛ 
الدار البيضاء. المغرب: ٠195م.‏ 
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4 دراسات فى علم الاقتصاد الإسلامي: دار الجامعة المصرية؛ الإسكندرية؛ بدون 
تاريخ. 

6 - د. على حسن عيد القادر: فقه المضاربة ودوره فى مرحلة التطبيق والتجدند» من 
مطبوعات الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية؛ القاهرة, .٠.5١ه.‏ 

5 غريب الجمال: المصارف والأعمال المصرفية فى الشريعة والقانون, دار الشروق, 
جدة: 151/8م. 

١١‏ محمد صلاح الصاوي: مشكلة الاستثمار فى البنوك الإسلامية وكيف عالجها 
الإسلام رسالة دكتوراه, كلية الشريعة والقانون؛ جامعة الأزهر: 19860١م.‏ 

نادية محمد عبد الوهاب: أساليب التمويل والاستثمار فى البنوك الإسلامية ‏ مع 
الإشارة لتجربة المصرف الإسلامى الدولي» رسالة ماجستيرء كلية الاقتصاد, 
جامعة القاهرة, 154848. 

4 - منذر قحف: سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتها فى تمويل التنمية 
فى البلدان الإسلامية؛ مجلة الاقتصاد الإسلامي, جامعة الملك عبد العزيز 
بجده؛ عدد ( ١)1.95١اه‏ 

15121 05 5تمة22061 320 أمع نام م1ع 1267" تلع ورطة 534ذناخ4 - 20 
و1116 أكم] ومتمتةعط لسمة طعنمعوع8 عنوسةز1ة1 "1م83 
1613م ةذ - طقللع1 عتعدظ اأمعسرمم1ءبع12 ع1مخ 151 
- ط8 1407 

5 01520 300 أوه12161 140263 ,لناوتدومطم لتامضطة]1 - 21 
. 18002[ ,220200125 151312011 أ 


:35016] "أدع12165 اأنامط )اللا ومتلمه8 " 8م ,510013 - 22 
1122101طنا 1513220212 
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أصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
| أولا ‏ سلسلة إسلامية المعرفة 
. إسلامية المعرفة: المبادئ وخطة العملء الطبعة الثانية. (1١14اه/‏ 1557م). ْ 
| الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض موّقرات الفكر | 
الإسلامى, (4-1١ه/5417ام).‏ أعيد طبعه في المغرب والأردن والجزائر. ا 
نحو نظام نقدي عادلء للدكتور محمد عمر شابرا , ترجمه عن الإنجايزية سيد محمد سكر. ا 
وراجعه الدكتور .رفي المصري. الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لعام | 
| (١٠14ه/.194م),‏ الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة). (؟١4١ه/11917١م).‏ ْ 
|. نحر علم الإنسان الإسلامي, للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد. ترجمه عن الإنجليزية الدكتور | 
عبد الغني خلف الله. (دار البشير/ عمان الأردن) (١١54١ه/‏ 15560م). [ 
منظمة المؤقر الإسلامي. للدكتور عبدالله الأحسن, ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد العزيز ١‏ 
الفائز. الرياض, (١١5١ه/1551م).‏ ش ظ 
تراثنا الفكري. للشيخ محمد الغزالي؛ الطبعة الثانية,. (منقحة ومزيدة) (؟1١4١ه‏ | 
7م). ظ 
مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ؛ للدكتور عماد الدين خليل؛ | 
الطبعة الثالثة (متقحة ومزيدة) (5١5١اه/‏ 94ؤ5ام). ْ 
. إصلاح الفكر الإسلامي, للدكتور طه جابر العلواني. الطبعة الثالثة. (1١4١ه/‏ | 
41م ). 1 
إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر, أبحاث الندوة المشتركة بين مركز صالح ١‏ 
عبدالله كامل للأبحاث والدراسات/ بجامعة الأزهر والمعهد المالمي للفكر الإسلامي. | 


[ .)ماؤ97/ه١1؟(‎ 

.| ابن تيمية وإسسلامية المعرفة, للدكتسور طه جابر العلواني.الطبعة الثانية. | 

(16غ١اه/5566ام).‏ ْ 
ثانيًا ‏ سلسلة إسلامية الثقافة 


.0 ذليل مكتبة الأسرة المسلمة. خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبر سليمان, الطبعة الثانية | 
(منقحة ومزيدة) (؟1١41١ه/19597م).‏ [ 
. الصحرة الإسلامية بين الجحود والتطرف. للدكتور يرسف القرضاوي (بإذن من رئاسة | 
1 المحاكم الشرعية بقطر)؛ (5:4١ه/1548م).‏ ْ 
ثالكًا ‏ سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 
7 حجية السنة؛ للشيخ عبد الغني عبد الخالق. الطبعة الغالثة, (6١4١اه/596ام).‏ < 
|. أدب الاختلاف في الإسلام. للدكترر طه جابر العلواني, الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) | 
(61١ه/؟ةؤام).‏ ظ ظ 
الإسلام والتنمية الاجتماعية: للدكتور محسن عبد الحميد, الطبعة الثانية. (؟١4١ه/‏ | 
7م). 


رابعًا سلسلة | 


نا 


5 م- 
4 


م 


الخامسة, ا . ظ 
كيف نتعامل مع القرآن: معنا رسام الي تتحيية الغزالي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة, 

الطبعة الثالثة. (1١41١1ه/1597م).‏ 
مراجعات في الفكر والدعوة والحركة, للأستاذ عمر عبيد حسنة, الطبعة الثغانية, | 


(141ه/57ؤام). 
حول تشكيل العقل المسلم, للدكتور عماد الدين خليل؛ الطبعة الخامسة, (1411ه أ 
7م ). 

1 


المسلمون والبديل الحضاري للأستاذ حيدر الغدير, الطبعة الثانية (17١41١ه/597ام).‏ 2 | 
مشكلتان وقراءة فيهما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه جابر العلواني: الطبعة الثالثة, | 
ا 
حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي. للأستاذ راشد الغنوشي, الطبعة | 
ا 5 
أزمة العقل السلم. ل ١‏ للدكتون 50 أبو سليمان؛ الطبعة الثالغة.(1١154١ه/9917١م).‏ 
المنهجيدة الإسلاصية والعلرم السلوكية والتربوية: أعمال المؤتمر العالمي الرابع للفكر | 
الإسلامي , 
الجرء الأول: المعرفة والمنهسية. (١11١اه/ ٠‏ 155م). 
الجزء الثاني: منهجية العلوم الإسلامية؛ ("1١4اه/‏ 19917م). 
الجزء الثالث: منهجية العلرم التربوبة والنفسية, (1١4١اه/‏ ؟1594م). 
مجلد الأعمال الكامئة (418١اه/159486م).‏ 
معالم المنهج الإسلامي. للدكتور محمد عمارة, الطبعة الثانية (؟151ه/1591م). 
في المنهج الإسلامي: البحث الأصلي مع ا مناقشات والتعقيبات. الدكترر محمد عمارة. | 


(1غ١اه//١اةة‏ أم). 
خلافة الإانسان بين الرحجي والعقل. للدكتور عبد المجيد النجارء الطبعة الثانيسة. 
(اغ١اه/5ة؟‏ ١م).‏ ظ 


المسلمرن وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ, للدكتور عبد العليم | 
عبد الرحمن خضر؛ 00 0 ١‏ 
والتأصيل لك نصر محمد 5 و أعاه/"ةة 00 


| خامسا ‏ سلسلة أبحاث علمية 


أصول الفقه الإسلامي: منهج بحت ومعرفة. للدكترر طه جاير العلواني. الطبعة الثانية 
(منقحة) (6١4١اه/1496١م).‏ ْ 
التنفكر من المشاهدة إلى الشيرد . للدكتور مالك بدري., الطبعة الثالثة. (منقحة) 
1ه ةذام). 

العلم والإيمان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسلام. للدكتور إبراهيم أحمد عمرء الطبعة 


| الثانية (منقحة) (1١141ه/1567م).‏ 


فلسفة التنمية: رؤية إسلامية, للدكتور إبراهيم أحمد عمرء الطبعة الثانية (منقحة) | 
(15غ6اه/؟ذذام). ْ 
روح الحضارة الإسلامية, للشيخ محمد الفاضل بن عاشورء ضبطها وقدم لها عمر عبيد ظ 
حسنة, الطبعة الغانية. (414١1ه/15917م).‏ ْ 
دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين, للدكترر عبد المجيد النجار. (١١5١اه/‏ | 
7ام). ظ 


سادسًا . سلسلة المحاضرات 


الأزمة الفكرية المماصرة: تشخيص ومقترحات علاج, للدكتور طه جابر العلواني؛ الطبعة | 
الثانية. 6١15‏ ١ه/15917م).‏ ظ [ 


| سابعًا ‏ سلسلة رسائل اسلامية المعرفة 


خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلاصية. للدكترر طه جابر العلراني, أ 
(6.9١اه/1545م).‏ ظ 
نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث. للأستاذ محمد المبارك؛ (5 4٠‏ ١ع‏ / 1185م). | 
الأسس الإسلامية للعلم: للدكتور محمد معين صديقي. (4.5١اه/1585م).‏ ظ 
قضيةالمنهجية في الفكر الإسلامي. للدكتور عبد الحميد ابو سليسان. (1+05١اه/ا‏ 
أزمة التعليم المماصر وحلرلها الإسلامية. للدكترر زغلول راغب النجار, (١١4١ه‏ / | 


.156م). 
ثامنًا ‏ سلسلة الرسائل الجامعية 


نظربة المقاصد عند الإصام الشاطبي, للأستاذ أحمد الريسوني. (١41١ه/1590ماء‏ أ 
الطبعة الغالئة. (1١14ه/1587م).‏ ظ ظ 
الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة للأستاذ فادي ١‏ 
إسماعيل, الطبعة الثالثة.(7١41١ه/1597م).‏ ْ 
منهج البحث الاجتماعي بين الورضعية والمعيارية, للأستاذ محمد محمد إمزيان. | 
(؟1اغ١اه/اؤؤام).‏ ْ 
المقاصد العامة للشريعة: للدكترر يرسف العالم: الطبعة الثانية, (6١5١ه/‏ 5954١م).‏ 2 | 
نظربات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضر ٠‏ المنظور الحضاري ا 
الإسلامي. للأستاذ نصر محمد عارف. الطبعة الثالئة.(4١84١اه/19517ام).‏ 1 
القرآن والنظر العقلي, للدكتررة فاطمة إسماعيل؛ الطبعة الثانية.(6١4‏ ١ه/‏ 559 ١م).‏ 
مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي. للدكترر عبدالرحمن زيد الزنيدي؛ (1١41١اه/ ١‏ 
7م). ظ ظ 
نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة, للدكتور راجع الكردي؛ (1١4١ه‏ / ؟151م). 


الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي, للدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور, 


(9 اع له اكؤام). 
فلسفةالحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسالاصية في ضوء الراقع المعاصر. للدكتور 
| صليمانالخطيب.(١4١ه/‏ 1597ام). 
|. الأمثال في القسرآن الكربم. للدكتور محمد جابر النياض. الطبعة العالفشة 
(416اه/عهؤ5ام). ظ 
الأمثال في الحديث الشريف, للدكتور محمد جابر الفياض؛ (4١6١ه‏ / 1594م). 
| تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية؛ للأستاذ إبراهيم العقيلي. (6١4١ه/1544م).‏ 
تاسعا سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات ظ 
ظ الكشاف الاقتصادي لآبات القرآن الكريم؛ للأستاذ محيى الدين عطية, الطبعة الثانية, 
(١غكاه/‏ 4م ). 
|- الكشاف الموضوعي لأحاديث صحيع البخاري. الأستاذ محي الدين عطية؛ الطبعة الثانية. 
| (6168١ه/‏ 4كؤام). 
الفكر التريوي الإسلامي. للأستاذ محي الدين عطية, الطبعة الغالشة (منقحة ومزيدة) 


(10غ١ه/غؤذام).‏ ظ 

| - قائمة مختارة: حول المعرفة والفكر والمنهج والشقافة والحضارة . للأستاذ محي الدين عطية, 

1#غ(ه/55ؤام). 

٠)‏ معجمالمصطاحات الاقتصادية في لغة الفقهاء. اللدكتور نزبه حماد, الطبعة الثالثة (منقحة 

.)م154960/ه١غ1١8()ةديزم«‎ | 

٠ |‏ دليل الباحشين إلى التربية الإسلامية في الأردن؛ للدكتور عبد الرحمن صالع عبدالله, 
(غ اهم 5ؤام). 


دلبل مسستخخلصات الرسائل الجامعية في التربية الإسلامية بالجامعات المصرية والسعردية, 

للدكترر عبد الرحمن النقيب. (4١4١ه/15917١م).‏ 

- الدليل التصنيفي: لمرسوعة الحديث النبوي الشريف ورجاله. إشراف الدكتور همام عبد 

الرحيم سعيد. (4١4١اه/19944).‏ 

| عاشرا ‏ سلسلة تيسير التراث 

| - كتاب العلم, للإمام النسائي, دراسة ومحقيق آلدكتور فاروق حمادة, الطبعة الئانية , 
(219اه/ عؤؤام). 

حادي عشر ‏ سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التغيير 

|. ههكنذا ظهر جبل صلاح الدين.. وهكذا عادت القدس. للدكترر ماجد عرسان الكيلاتي. 
الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) , (18١6١ه/‏ 158:6م). 

اني عشر ‏ سلسة المفاهيم والمصطلحات 

| - الحضارة. الثقافة.المدنية ودراسة لسيرة المصطاع ودلالة المنهوم» للأستاذ نصر محمد 

عارف ٠‏ الطبعة الثانية (8١6١ه/984١م).‏ 


الموزعون المعتمدون لإصدارات المعهد 


المملكة انعربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي صس. ب. 55195 الرياض 11534 
هاتف: 465-0818 (966-1) فاكس: 463-3489 (966-1) 


المملكة الأردنية الهاشمية: للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ص. ب. 9489 - عمان 
هاتف: 639-992 (962-6) فاكس: 611-420 (962-6) 


لبنان: المكتب العربي المتحد ص. ب. 135788 بيروت. 
هاتف: 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) فاكمن:478-1491 (212) 0/0 


المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع؛ 4 زنقة المامونية كلرباط 
هاتف: 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7) 


مصر: دار اللنهار للطبع والنشر والترزيع؛ 7 ش الجمهررية عابدين - للقاهرة 
هاتف: 3406543 (20-2) فاكس: 3409520 (20-2) 


الإمارات العربية المتحدة: مكتبة القراءة للجميع ص.ب. 11032. دبي (سوق الدرية المركزي الجديد) 
هاتف: 663-901 (971-4) فاكس: 690-084 (971-4) 


شمال أمريكا: 

- أمانة للنشر 5 م آانانل51 4لأشللاث 
705-73 اانا( بع اأتافااكء8 ,83 عأأنا5 اأععناد منعاء ب 1 10710 
595-88 (301) :عه 660-1777 (800)-595-5777 (301) .11 
- للسعداوي للنشر ظ 1125 نا" 1م5404 
54لا 22303 ثلا بقاعلمة:ءاث ,4059 :2.0.80 
5713 (703) نينو .751-4800 (703) :أع1 
- خدمات الكتاب الإسلامي 85001615 1511116 
كنا 46168 لظآ ,لك /منواط بأععماد وأدل/ا أكدكا 2622 
839-2511 (317) :ين 839-8150 (317) :11 

بريطائها:! ْ 1 
- المؤسسة الإسلامية 01041101 15111 1111 


.لا ,0110 6ا] معاوعء اع با ,لأعألعامةكا عمقبا لإطانا راوع © طود نهنا لأء ادا 
244-66 (44-530) :ينة"! 244-944/45 (44-530) :161 


- خدمات الإعلام الإسالمي 11011411013711 1ااماذن1ا 
1 .لآ ب204 114 2008م.آ .10 ذ5تعاذا5 م567 223 
2722-4 (44-71) تجرو؟ 272-5170 (44-71) :اء1 


فرنسا: مكتبة السلام 1 شآ 4 ك5 1.181.111 
عأعو2 75011 اتنقام م2 [أأدء14 عل .8204 135 
1 57 43 (33-1) :ينة 1 56 19 38 43 (33-1) :اء1 


بلجيكا: سيكرمبكس 2 :02816 اعلا ع 1ن 110 .80 .1:02 51:01 
5112-0 (32-2) عرو 512-4473 (32-2) :اءع1 ونااءسنصظ 1000 
هولندا: رشاد للتعسدير 81 .ماك لع20 51 مدلا ع.آ :171620161 11410 ما 


6931-7 (31-20) ينه 693-3735 (1-20 3) ناء1 ستقلععادصهةُ كت 1093 

الهند: كنآ () شا©طظاا! يق 81:1©471101/5 لاط اانا لاكات 
8 100025 أطاع ببع ل( عععول! ونه[ 2725 80«2 .0 .8 

4 684-1 (91-11) :بجو 630-989 (91-11) :اع1 


ع ع اموا اي 


نومار ا 


0 


0 
6 © 25> : حه 26,4898 . 5/82 


13 لاه 5 


هذا الكتاب 
هو الكتاب السابع فى سلسلة دراسات فى الاقتصاد الإسلامى التى يصدرها المعهد العالمى 
للفكر الإسلامى . وتمثل هذه السلسلة ناج مشروع دراسة صيغ المعاملات المصرفية, 
والاستثمارية » والمالية المستخدمة فى المؤسسات الإسلامية.وخاصة فى البنوك » وشركات 
الاستثمار . 
ويغطى الكتاب مع غيره من كتب هذه السلسلة عددا من الموضوعات المتصلة بالصيغ السى 
تنظم علاقات هذه المؤسسات . سواء كانت مع غيرها من الأفراد » والمؤسسات الأخرى . 
أو فى جانب استخداماتها للأموال المتاحة هاء أو فى جانب الخدمات الأخرى غير 
يلية التى تقوم بها . 0 
ويتداول الكتاب مفهوم المضاربة فى ضوء تركيزه على فقه التجربة هذا المفهوم» وفسى ضوء 
سعيه لاءمته مع المنهج الفكرى الإسلامى . ويدرس التطبيق العلمى لصيغة المضاربة فى 
المصارف الإسلامية » وتحديد المعوقات التى واجهت تطبيق هذه الصيغة , مع بحث مدى 
إمكانية تطوير العمل بها للتغلب على المعوقات التى تواجهها » وذلك فى إطار الضوابط 
والأسس الشرعية التى تحكم عقد المضاربة فى الفقه الإسلامى . 
با 1111ظ211ذ 
الإسلامى . وتحليل الدراسات المعاصرة التى تتناول عقد المضاربة وقضية المصارف 
الإسلامية. اما الجرء الميدانى . فيستند على الزيارات الميدانية» والاستقصاء المكتوب » 
وآراء بعض علماء الاقتصاد الإسلامى والشريعة فى صيغة المضاربة والمعوقات التى تواجهها 
والكتاب .بي ؤكد على ضرورة تطوير صيغة المضاربة » إنطلاقا من فقه التجربة وعدم الإكتفاء 
بفقه النظرية , الكو إن استحداث أدوات جديدة فى إطار عقود المضاربة المطبقة فى 
المصارف الإسلامية . ظ 


القك مل" م ١‏ :90155 8418© كه . <لادهرة 419 
92.2 


ا 


ا 3 


؛ 3 ل 


> عدن 


